ه225 00 
عضُواللجَحَةٍاَلدَاسْمَة لِببَحُوتِ وآله 0 
القَضْيَمَحَكَمَةَالمَيِالرَيَاضٍ(سَابقنًا) 


الالوكة 


ورا مم 
5 0 


الطبحة الأولت 
6١‏ سام .ا.كم 


1 ار ع 
لك 
م٠‏ » 
تاشثرونت 
المملكةالعربية السعودية - الريااص 
ص.ب 1771١‏ الرمزالبريدي ١١484‏ 


ت/ف: 1484 5ك" - هد /ا١٠/‏ كيم 464 ٠:6‏ 
»1ن © ورموطعقغصط ءا أقو دع 


الي 


ٍُ سه 1 يناتا . 
١‏ 8 شيعه خبارانكماء 9 
عضو لجن اللائمة للبحكوت والمتوين 
ش ' 4211 د 5 ل 2 ( 
لاض يسَحَكمَهالهن لاضن دس 


اويا 2 


الت 


56 


المقدمة ن 


لازام 


إِنَّ الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنْفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا 
هادي لهء واشهد أن لا إلله إلا الله وتحده لا شريك اله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ‏ صلى الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرا د آنا بعد: 
فإنّ دعوئ الولدٍ عليل والده والتنفيذ عليه لولده من المسائل الفقهيّة 
المهمّة التي يحتاج إليها القضاة وغيرهمء» فأحببتٌ بحث هذه المسألة 
وتحقيق القول فيها قدر الجهد والطاقة» وجعلتٌ الكلام فيها في مقدّمة 
وفصلين وخاتمة» وبيان ذلك علئ النحو التالي: 
المقدّمة. 
الفصل اللأوّل: دعوئ الولد علئ والده في المال. وفيه 
ثمانية مباحث : 
المبحث الأوّل: دعوئ الولد على والده في العين. 
المبحث الثاني: دعوئ الولد على والده في الدَّيْن. 
المبحث الثالث: دعوئ الولد علل والده وسائر أقاربه فى 
النفقة» وفيه مطلبان: ١‏ 
المطلب الأول: دعوئ الولد عل أبيه في النفقة. 


المطلب الثاني : 
الميسحث الرابع: 


المبحث السادس : 


المطلب الأول : 
المطلب الأوّل: 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث: 


المطلب الأوّل: 


المقدمة 


دعوئ الولد عل أمّه وسائر أقاربه في النفقة. 
الإعداء علئن الوالد وإحضاره جبراً 
لمخاصمة ولده إيّاه. 

تحليف الولدٍ والده في الدعوى عليه. 
التوكيل علئ الخصومة للولد أو علئ 
الوالد. وفيه مطلبان: 

توكيل الولدٍ أباه في الخصومة. 

توكيل الولدٍ في مخاصمة والده. 

رجوع الابن بالعين أو الدَّيْن في تركة والده 
بعل وفاته. وفيه ثلاثة مطالب: 

رجوع الابن بعين ماله في تركة والده بعد 
وفاته . 

رجوع الابن بِدَيْنه عل والده في تركته بعد 
وفاته . 

رجوع الابن بالدَّيْنَ والعين عليل أمّه وجدّه 
وجذته بعد وفاتهم. 

دعوى الولد عل والده من الرضاعة. 
دعوى الولدٍ عل والده لحقّه فى الجنايات», 
وفيه مبحثان: 1 

دعوئ الولد علئ والده في القصاصء وفيه 
مطلبان : 

دعوى ورثة الولد علئ والده في القصاص 


منة . 


المقدّمة 


المطلب الثانى: 


المطلب الأؤوّل: 
المطلب الثالث: 
الفصل الثالث: 


التمهيد. 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني: 
١‏ , لمبحث الرابع: 


الميحث السادس: 


دعوى الولدٍ علئ والده في القصاص . 
دعوئ الولد عل والده في العقوبات» وفيه 
نلذثة مطالب: 

دعوئ الولدٍ علئ والده في حدٌ القذف. 
دعوئ الولدٍ بتعزير أبيه لحقّه . 

دعوئ الولدٍ بتعزير أمّه وأجداده لحقه. 


التنفيذ عل الوالد لحقٌّ ولده» وفيه تمهيد 


وسنّة مياحث : 


تنفيذ الحكم بالعين. 

حبس الوالد بِدَيّن ولده. 

الوجوه الأخرئ للتنفيذ الجبري علئ الوالد 
بِدَيْن ولده. 

حبس الأجداد بِدَيْنَ الولد. 

التنفيذ علي الوالد من الرضاعة. 


الخاتمة. وفيها ملخص الكتاب وأبرز نتائجه . 


الفهارس . 


وقد جعلتٌ للكتاب أربعة منها: 

* فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة مرتّبة حسب ورودها في المصحف . 

* فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة والآثار مرتّبة علئ الحروف 
الهجائيّة حسب أطرافها الواردة في الكتاب. 


مم المقدّمة 


* فهرس المصادر والمراجع مرتّبة علئ الحروف الهجائيّة حسب 
اسم الكتاب. 

* فهرس الموضوعات. 

وبعدء فلقد بذلتٌ جهدي في تتبّع فروع هذه المسألة عند أهل 
العلم» وتقريرهاء فأرجو أن أكون قد حقّقتٌ ما أُمَلبّه. 

كما أرجو ممن لحظ فيه ملحظاً أن يوصله إلى مأجوراً من عند الله 
وأسأل الله عر وجل - التوفيق والسذاد» وآنْ يجعل هذا العمل خالضاً 
لوجهه الكريم» موجباً للفوز لديه بجتات النعيمء وهذا أوان البدء في 
المقصود. 

5ك المؤلف 
عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين 
الرياض 171477 ص. ب ٠١504‏ 


م 
الفصل الأول 


دعوى الولد على والده في المال 


© وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأوّل: دعوى الولد علئ والده في العين. 
المبحث الثاني: دعوى الولد على والده في الدَّيّن. 
المبحث الثالث: دعوى الولد علئ والده وسائر أقاربه في 
النفقة. 
المبحث الرابع: الإعداء علئ الوالد وإحضاره جبراً لمخاصمة 
ولده إياه. 
المبحث الخامس: تحليف الولدٍ والده في الدعوى عليه. 
المبحث السادس: التوكيل علئ الخصومة للولد أو عل الوالد. 
١‏ المبحث السابع: رجوع الابن بالعين أو الدين في تركة والده 
بعد وفاته. 


المبحث الثامن: دعوئ الولد علىل والده من الرضاعة. 


اخج_ _ ذا 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الأول 


دعوى الولد على والده في العين 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوئ الولد علئ والده في المال ونا 


إذا كان للولد عينٌ في يد الأب من منزلٍ أو سيّارةِ أو غيرهما فهل 
للولد المطالبة بهذه العين؟ ش 

لقد صرّح الحنابلة بأن للولد المطالبة بعين ماله الذي في يد 
لغى7) 1 

يقول أبو النجا المقدسيّ الحنبليّ (ت:138ه) في مطالبة الابن أباه: 
«وله مطالبته بعين مالٍ له في و 

وعللرا بها يلي 

تمام ملك الابن علئ ماله. 
؟ ‏ استقلال تصرّف الابن فى ماله. 
7 وجوب زكاة مال الابن عليه لا عل الأب. 


اعتراضن وجوابه : 
نوقش ما علّل به الحنابلة لقولهم في المسألة بقول النبي كلِ: «أنتَ 
ومالك لأريفة, 


2018/7 كشّاف القناع عن متن الإقناع 4/١٠"؛ دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ‎ )١1( 
.41١4/4 مطالب أولي النهل في شرح غاية المنتهئ‎ 

(؟) الإقناع لطالب الانتفاع ”/ .1١6‏ 

() كشَّاف القناع عن متن الإقناع 4/ .8٠١‏ 

(8:) أخرجه من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ابن ماجه 1/59/7ء كتاب التجارات» باب 
ما للرجل من مال ولده؛ والطبراني في الأوسط "١/4‏ 14/19: وفي الصغير ؟/ 
57. والطحاوي في شرح معاني الآثار »١58/4‏ كتاب القضاء والشهادات». باب 
الوالد هل يملك مال ولده أم لاء كما أخرجه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
ابن حبّان ؟/ 2147 باب حقّ الوالدين؛ /٠١‏ 5لاء باب النفقة» كما أخرجه من حديث - 


154 دعوى الولد علئ والده في المال 


وذلك بأن للأب أن يتملّك مال الولدء فكذا تمنع مطالبته بما 
يأخذه من عين ماله. 

وأجيب: بأن هذا الحديث محمولٌ «علئ معنن سلطة التملّك» 
ويدلٌ عليه إضافة المال للولد»”"' . 

فهذا الحديث لا ينفي دعوئ الولدٍ علئ الأب بعين ماله الذي في 
يد أبيهء وإنّما يقرّر - كما يقول البهوتي (ت:01١٠ه) ‏ بأن للاب سلطلةً 
في أن يتملك من مال اهو 2 

ولم أقف علئ هذه المسألة في المذاهب الثلاثة الأخرئ (الحنفيّة 
والمالكيّة. والشافعيّة)» والظاهر من سكوتهم أنه لا فرق بين الدّين 


سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ الطبراني في الكبير 2770/9 وفي الأوسط // 
هء كمأ أخرجه من حديث عمر بن الخظاب ‏ رضي الله عنه الطبرانيٌ في مسند 
الشاميّين 25/4 كما أخرجه من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الطبرانيٌ في 
الصغير »7/١‏ كما أخرجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ الطبرانيٌ في 
الكبير 248١/٠١‏ وفي الأوسط فس ع فيه كما أخرجه من عديت 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أحمدٌ ١/هلاكء‏ ؟/4١7.؛‏ 214 وأبر داود */ 
49؛ كتاب الإجارة» باب في الرجل يأكل من مال ولدهء وابن ماجه ؟/19/اء 
كتاب التجارات» بأب ما للرجل من مال ولده. والبيهقي 8٠‏ كتاب النفقات» 
باب نفقة الأبوين» والطحاوي في شرح معاني الآثار 158/4» كتاب القضاءء باب 
هل يملك مال ولده أم لاء وابن أبي شيبة .5١!/5‏ 596/7» قال ابن حجر 
(ت:807ه) في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5١١/6‏ عن هذا الحديث: «وهو 
حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر» قال الدارقطني: غريب تفرد به عيسول بن 
يونس ابن أبي إسحاق» ويوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق عن ابن 07 وقال 
أبن القطان: #[سقاقة صحيح 21 وقال المنذري: #رجاله ثقات4 وله طريق أخرئ عن 
جابر عند الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة» وفي الباب عن 
عائشة في صحيح ابن حبان» وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار» وعن ابن 
مسعود عند الطبراني» وعن ابن عمر عند أبي يعلئ» فمجموع طرقه لا تحطّه عن القوة 
وجوار الاحتجاج به؛. 

.*7١/4 كشّاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 

(5) المرجع السابق. 


دعوى الولد علئ والده في المال ه١١‏ 
والعين» فالكل تجوز المطالبة به وسيأتي في حكم المطالبة عندهم فى 
الدَيُن فى 'الميفية التالى.. 

فى يدهاء وكذا الأجداد والجدات. 


0 0 لا 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الثاني 


دعوى الولد على والده في الدَّين 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوى الولد على والده في المال 1 


إذا كان ثم دَيْنُ للولد على رالده بن قرض ولمن امبيع وتلحوعها 
فهل للابن إقامة الدعوئ عليه في ذلك؟ 

لم أقف لأحدٍ من الفقهاء عل منع مخاصمة الولدٍ أباه وإثبات ذَيْنه 
عليه» ومقتضئ ما ذكره الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة جوارٌ 
مخاصمة الولدٍ أباه وإثبات ذَيْنه عليه. 

فقد ذكر الحنفيّة(2» والشافعيّة”'': أنه يستوفيل دَيْنَ الولد من والده 
من ين مال الوالد أو قيمتة جيرا : 

وكذا ذكر انالك بان كين الرلدسمه قن هن والده بالجاء الوائد 
إلئ تسليم دَيْن ولده من قِبَلِ السلطان بغير الحبس من وجوه التعزير عقوبةً 
ثلاب على اللده فى تسليم التق لا من حمية حي الولد: 

اقول + قاذ ذلك كله لأ نكر إلا لدن لله مقاضمة والله بذننة 
وإثباته عليه . 

وقد صرح في «المغني)!*) بأن مذهب أبي حنيفة (ت:١16م)‏ ومالك 
(ت:74١ه)‏ والشافعي (ت:4١٠ه):‏ أن للولد مطالبة والده بدين عليه. 

وعلّل ذلك لهم: بأنه دين ثابتٌ» فجازت المطالبة به كفيرو(© , 

ويظهر من مذهب الحنابلة جوازٌ مخاصمة الولدٍ أباه في الدَّيْن 


.”21//5 رد المحتار عل الدّرّ المختار‎ )١( 

(؟) حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج بشرح المنهاج 5/ .١57‏ 

(9) شرح الزرقاني علئ مختصر خليل 5/ :.18١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 45/6. 
.89١/56 )5(‏ 

(5) المغني ةا 


0" دعوى الولد علئ والده في المال 


وإثباته فى ذمّته" . 


وقد جاء في 0 وشرحه «كششاف يت عن متن الإقناع» ما 

نصّه: «(ويثبت له)؛ أي : الولد (في ذمّته)؛ أيْ: الوالد (الدَيْنُ) هن يدل 
قرض وثمن ببيع وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش الجنايات وقِيّم المتلفات 
إعقا لأ الأديب؟: فإنّ ملك الولد تامّ» والسبب إِمّا إتلافٌ فلمال الغير» وإما 
قرضٌ ونحوه فعقد يدخل تحت قوله ‏ تعالئ -: وفوا بأَلْمُفُودِ» [المائدة: .]١‏ 

(قال في «الموجز»: لا يملك) الولد (إحضاره)؛ أيْ: الأب 
(مجلس الحكم: فإن أحضره فادّعى) الولد عليهء (فأقرٌ) الأب بالدَّيْنء 
(أو قامت) به (بِيّنهٌ لم يحبس)”" . 

ومن هذا النصٌ الفقهي للحنابلة يظهر أنه يجوز إثبات الدَّيْن في ذمّة 
الأب للولدء وأن الأب متئ حَضَرٌ أو أخضر لمجلس الحكم سّمعت 
الدعوئ عليهء وقْضي عليه متئن أقرٌ بالحقّ أو قامت بِيّنةٌ به» وسيأتي بيانٌ 
حكن الإخضار واتعيذ علن :الأب ْ 

وما ورد في «الإقناع» وشرحه بيانٌ لما أَجُمِل من كلام ابن قدامة 
(ت:170ه) في «المقنع» من قوله: «وليس للابن مطالبة أبيه ل ولا قيمة 
متلف .ولا أرش .جتاية .ولا غير ذلك)4©0 لأن المطالبة لفظ مشترك بين 
البطالة بالسقة والمكافيية :فيلت عله البعفة الأذل» لما سل 
ولما يأتي من بيان. 

يقول المرداوي (ت:185ه) في «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» في بيان هذه العبارة من كلام ابن قدامة في «المقنع»: «ظاهر 
كلام المصئّف: أن ذلك [أيْ: الدَّيْن وما حُطف عليه] يثبت في ذمّته 
)١(‏ المغني 274١/1‏ كشّاف القناع عن متن الإقناع .80١/1‏ 


(؟) الإقناع لطالب الانتفاع “/ 5١١ء‏ كشّاف القناع عن متن الإقناع .87٠0/4‏ 
(*) المقنع (طبعة هجر) 159/1. 


دعوى الولد علئ والدء في المال "١‏ 


ذأئ: في ذمّة الأب]ء ولكن يمنع من المطالبة به» وهو أحد الوجهين 
والمذهب منهماء قذمه في «المغني»: وهو ظاهر كلامه في «المحرّر) 
و«الرعاية» و«الحاوي»» قال الحارثي: وهو الأصمّء وبه 0 أب بكر 
وابن البتّاء وهو من المفردات» قال الحارثي: ومن الأصحاب من يقول 
بثبوت الدَّيْن وانتفاء المطالبة» منهم: القاضيء» وأبو الخطّابء وابن 
عقيل» والمصّف ١.ه»‏ واختاره المجد في ا 

ومن هنا يظهر أن منع المطالبة بالدَّيْن على الأب لابنه هو منع 
التنفيذ عليه جبراً بالحبسء أما ثبوته في ذمّته وصحّة الدعوئ بذلك عليه 
متتل حَضَرٌ أو أخضر فصحيحٌ ومقبولٌ. 

ويؤكّد أن معن منع المطالبة إِنّما هو التنفيذ بحبس الوالد ما يلي: 

١‏ - ما ذكره ابن قدامة (ت:510ه) في «المغني» من قوله: «وإن 
مات الأب رجع الابن في تركته بِدَيْنه؛ لأن ذَيْنه 6 عن الأب» 
وَإنّما تخرت المطالية نه 

١‏ ما جاء في «الإقناع» من قوله عن الابن مع أبيه: «قال في 
«الموجز»: لا يملك إحضاره في مجلس الحكم» فإن أحضره فادّعئ فأقرٌ 
أو قامت بِيّنةٌ لم يحبس””"»: ففي هذا صحَةٌ دعوئ الابن علئ الأب متى 
حضر الأب وقام عليه دليل الإثبات من إقرارٍ أو بِيّنَةِ أو غيرهماء لكنّه إذا 
امتنع عن التنفيذ لم يحبس. 

"٠‏ ما جاء في «الإقناع» من قوله: «ولو قضئ الأب الدَّيْنَ الذي 
عليه لولده فى مرضه أو وضّئ بقضائه فمن رأس ماله“ . 


15 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لا‎ )١( 
5/5؟19.‎ )0( 
1١ه‎ 565 
.1١١6/# )8( 


5 دعو الولد على والده في المال 


ع كاي 


قال في شرحه «كشّاف القناع عن متن الإقناع»: «لأنه 
عليه لا تهمة فيه فكان من رأس المال» كالَدَّيْن للأجنبت»” . 

وبهذا يتحرّر المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة من أن الين 

يثبت في « ذمّة الوالد لولدهء وأن للولد مخاصمة والده في إثباته عليه متئ 
ع أو أخضرء ولكن يبقئ حكم إحضاره وإلزامه بالتنفيذ عليه بالحيسة 
وسوف تتناولهما في مباحث تالية”" . 

ودليل هذا القول ما يلي”2 : 

1د قسول. الله تعساله . «يكأنهًا لدت ءَامَنُوَ) وفوا أ بالمقود» 
[المائدة: »]١‏ والقروض وأثمان المبيعات ونحوها عقودٌ يجب الوفاء بها 
من غير فرقٍ بين الأب وغيره. 

؟" ‏ أن الديون الناشئة شئة عن التلف معلّقةٌ بسببها من غير تفريق بين 
الأب وغيره. 

أن الدَّيْن حقٌّ للولد علئ أبيه» فجازت المطالبة به كغيره من 

حقوق الأموال. 

وبهذا يظهر اتفاق المذاهب الأربعة (الحنفيّة» والمالكيّة 
والشافعيّة» والمذهب عند الحنابلة) عل جواز مخاصمة الولدٍ أباه فى 
إثيات ذَيْنه عليه . 1 

ويؤيّد تقرير هذا الرأي لهم: أنه في باب الدعاوئ لم يستئن أحدٌ 
من فقهاء المذاهب الأربعة مخاصمة الولدٍ أباه فيمنعهاء ولو كان ذلك 
ممنوعاً لبيّنوه في أحكام الدعاوى؛ للحاجة إلى بيانهاء ولا يؤخر البيان 


"03/4 )1( 

(؟) في إحضار الوالد جبراً لمخاصمة ولده إِيّاهِ انظر: المبحث الرابع من الفصل الأول» 
وفي التنفيذ عليه انظر: المبحث الثالث من الفصل الثالث. 

(7) كشّاف القناع عن متن الإقناع 275٠/4‏ وانظر: الإقناع لطالب الانتفاع #/ .١١6‏ 


دعوى الولد علئ والده في المال وف 


عن وقت الحاجة» بل دلّت السُنّة علئ أنَّ التحاكم بين الأب وابنه لا يعد 
عقوقاًء فعن أبي الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه ‏ حدّثه قال: 
«بايعث رسول الله كلهِ أنا وأبي وجدّي. وخطب عَلَىَ فأنكحني, وخاصمتٌ 
إليه؛ وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصق بهاء فوضعها عند رجل في 
المسجدء فجئتُ فأخذثها فأتيته بهاء فقال: والله ما إيّاك أردتُ» فخاصمته 
إلن رسول الله ككل فقال: لك ما نويت يا يزيدٌء ولك ما أخذتٌ يا 
ا 

قال ابن حجر (ت:851ه): "فيه جواز التحاكم بين الأب والابن» 
وأن ذلك اف له بكرن عقوا , 

وفى وجِهٍ للحنابلة: أنه لا يثبت في ذمّة الأب شيء من الذين 
لولده. ار المنصوص عن الإمام 00 | 

لكنٌ قال ابن قدامة (ت:0٠5ه)‏ عن هذا القول المنصوص عن الإمام 
أحمد: «وتأوّل بعض أصحابنا كلامه علئ أن له ما أخذه علئ سبيل 
التملّك» ويحتمل أن يكون أخذه له وإنفاقه إيّاه دليلاآً على قصد التملّك» 
فيثبت الملك بذلك الأخذء والله أعلم»”؟ . 

قال في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»: «قال 
الحارئي: محل هذا في غير المتلفء أمّا المتلف فإنه لا يثبت في 
ذمّتهء وهذا هو المذهب بلا إشكالء. ولم يحكِ القاضي في «رؤوس 
مسائله) فيه خخلافاً)0* . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ 45١1/7‏ كتاب الزكاةء باب إذا تصدّق على ابنه وهو لا يشعر. 
زفق فتح الباري بشرح صحيح البخاري 157/7 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 9/ .15١‏ 

(4) المغني 7/5؟759. 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 151/7. 


؟ دعوى الولد علئ والده في المال 


وصححح في «تصحيح الفروع»: أنه يثبت في ذمّة الأب لولده دَيْنَ أو 
قيمة متلف أو غيره7؟, 

وفي «كشّاف القناع عن متن الإقناع» ما حاصله: المذهب أن الدَّيْن 
يثبت في ذمة الأب لولده» ولا يسقط بموته سوى أرقن الجناية» وينبغى 
أن يسقط عنه ‏ أيضاً ‏ دَيْن الضمان إذا ضمن غريم ولده” . 

وعلئ هذا فالأصل ثبوت الدَيْن علئ الأب في الحياة من قرض أو 
ثمن مبيع أو أرش جناية» أمّا سقوطها بالوفاة فسيأتى بيانه فى المطلب 
الأوّل من المبحث السادس من الفصل الثالث. 
بإثبات دَيْن الولد في ذْمَمهم. 

وقد صرّح فقهاء الحنابلة بأن للولد مطالبة سائر الأصول من أمّه 
وده مها له في ذممهم من دَيْنَ7": وما مرّ عن الحنفيّة والمالكيّة 


والشافعيّة يقتضى ذلك. 
وأمّا التنفيذ عليهم جبراً فسيأتي في المبحثين الثالث والرابع من 
الفصل الثالث. 


0 0 ك3 


2232 تصحيح الفروع 5067/5 
(؟) كشَّاف القناع عن متن الإقناع 870/4 - 581. 
(؟) الإقناع لطالب الانتفاع 9/7١1ء‏ كشَّاف القناع عن متن الإقناع .87١/4‏ 


المبحث الثالث 


دعوى الولد على والده وسائر أقاربه في النفقة 


٠.‏ وفيه مطليان: 
المطلب الأول: دعوئى الولد عل أبيه في النفقة. 
المطلب الثاني: دعوى الولد عل أمّه وسائر أقاربه في النفقة. 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوى الولد علئ والده في المال وف 


المطلب الأول 


دعوى الولد على أبيه في النفقة 


إذا كان الولد محتاجاً إلئ النفقة عليه من طعام ولباس ومسكن - 
من قِبَلِ أبيه لفقر الولد وعجزه عن التكسّب وجب على الأب النفقة عليه 
وكان للولد مطالبة الأب بنفقته الواجبة عليه وإلزامه بتسليمها. 

وشذاامما قال .يه الشقهاء من العنفة'"'. والسا 37 
والشافحئة20: والسنابلة© , 

واتقدلوا ينا يلي 7 : 

: ما روته عائشة - رضي الله عنها : «أن هنداً قالت للنبى كلل‎ ١ 
إن آبا سفيان ول شحيحٌ: فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خُذِي ما‎ 
يكفيك وولدك بالمعروف»”".‎ 


)١(‏ المبسوط :40/5١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 9/ 177. فتح القدير علئ 
الهداية شرح بداية المبتدي 49/5/8. 

(؟) المنتقئ شرح الموطأ 5/١8؛‏ شرح الزرقاني علئ مختصر خليل .18١/0‏ الفتح 
الرباني فيما ذَمَلَ عنه الزرقاني 180/48. 

(*) نهاية المحتاج إل شرح المنهاج 77/4, 75". حاشية الشرواني علئ تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج 0/ .١57‏ 7 

(4؛) دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ 4058/7 كشاف القناع عن متن الإقناع 27٠١/4‏ 
مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ 2414/4 الإنصاف في معرفة الراجح من 


الخلاف 7/7 177. 
(0) المبسوط 440/٠١‏ كشّاف القناع عن متن الإقناع 5/ .77١‏ الرّوض المُرْبع شرح زاد 
المستقم 9875 


(60) متفق عليهء فقد أخرجه البخاري في مواضع عذة واللفظ له2»555757/5 كتاب - 


34 


دعوى الولد عل والده في المال 


؟ - أن في ذلك تحقيقاً لضرورة حفظ النفس ووقايتها من الهلاك. 
0 03 لأا 


الأحكام؛ باب القضاء علئ الغائب» ومسلم /178ء كتاب الأقضية؛ باب قضيّة 


هند. 
فائدة في وجوب تزويج المنقق عليه: 

من وجبت عليه النفقة لقريبه وجب عليه تزويجه إذا احتاج لذلك وقدر عليه المنفق 
سواء من أبن لأبيه» أو أب لولده» ويكون ذلك إمّا بمباشرة الإنفاق عل جميع مُوَّن 
الزواج» أو أن يدفع له مالاً يوفي بذلك» والخيّرة للمنفق؛ لأنّ ذلك هنا تعر حاجته 
إليه ويستضرٌ بفقدهء فلزم عل من تلزمه نفقته بشرطه. [كشاف القناع عن متن الإقناع 
80 . 487» دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ */ 7595. 07؟7]. 


دعوى الولد علئ والده في المال "> 


المطلب الثاني 
دعوى الولد على أمّه وسائر أقاربه قْ النفقة 


حكم الأمّ والجدّ وسائر أقارب الولد ممن تجب عليهم نفقته كحكم 
الأب في صحّة الدعوى بالنفقة . 

وبذلك قال ققياء المذاهب الأرينة: 

فقد قال الحنفيّة بأن الوالد ‏ أباً أو أمَاُ أو جدّاً ‏ إذا امتنع من 
الإنفاق علئ ولده الذي عليه نفقته ‏ فإن القاضىي يحبسه لكن تعزيراً لا 
عه ار 1 

زقال البالكئة بأن الوالد آبا آى :آنا د لآ آنأ من الرضاعة بحس 
عند الامتناع عن الإنفاق علئ ولده الصغير ومن في حكمهء وكذا قالوا: 
يحبس سائر القرابات من الأجداد وغيرهم في ذَيْنِ عليهم لقريبهم من ابن 
ابن كر 

وقال الشافعيّة: لا يحبس الوالد ذكراً كان أو أنثيل وإن علا من 
جهة الأب أو من جهة الأمّ بِدَيْنِ لولده ولو صغيراً أو زَّمِناُء ولا فرق بين 
دين النفقة وغيرهاء لكن مت : ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهراً وصرفه 
إل دَيْنهَِ ولو أخفاه الوالد عناداً كان له حبسه إل استكشاف الحال9؟, 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 0107 فتح القدير علئ الهداية شرح بداية المبتدي 
6/,. 

(؟) شرح الزرقاني علئ مختصر خليل .78١/8‏ المنتقئ شرح الموطأ 5/ 47. 

(9) نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج 77*”/14, 4. حاشية الشرواني علئ تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج 157/0. 


و دعوى الولد علئ والده في المال 


وقال الحتائلة + للولد مطالية والده بالققة الواحية وحسيه عابياء 
كما له مطالبة أمّه وجذه في دَيْنه عليهم» ويلزمهم تسليمه» ويثبت في 
ذمّتهم كسائر الأقارب ولو ماتوا''". فإذا كان للولد مطالبتهم بالدَّيْن 
فالنفقة أولئ. 

ومما سلف يظهر بأنه مت وجبت النفقة علئ قريب الولد من أمّ أو 
جدٌ أو غيرهم من الأقارب ‏ صحّت الدعوئ بها؛ لتصريح فقهاء الحنفيّة 
بحبس الوالد ‏ أباً أو أمَّاً أو جدَّاً ‏ إذا امتنع عن الإنفاق على ولدهء 
وكذا قال المالكيّة بحبس الأب في ذَيْنِ النفقة وسائر القرابات في سائر 
الديون» ولتصريح فقهاء الحنابلة بحبس الأب في نفقة ولدهء وكذا قالوا 
بأن للولد مطالبة الأمّ والجدّ بسائر الديون» وتثبت في ذِمّمهم ولو ماتوا 
كسائر الأقارب» وصرّح الشافعيّة بأن ما ثبت من ديون في ذمّة الوالد 
ذكراً أو أنثئ وإن علا من جهة الأب أو الأمّ من دَيْنَ النفقة أو غيره 
فإنهم يُطالّبون بهاء وتؤخذ منهم قهرأء لكن لا يحبسون عليهاء وإن 
أخفئ الوالد المال عناداً كان للقاضي حبسه إلى استكشاف حاله. 

ويظهر تعليلهم لذلك مما سلف في المسألة في المطلب الأوّل» 
وهذا ظاهرٌ ‏ ولله الحمد -. 

صصه 


/١ دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ‎ ء7؟١‎ »77١/4 كشَّاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 


المبحث الرابج 


الإعداء على الوالد 
وإحضاره حبراً لمخاصمة ولده إِيّاه 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوى الولد علئ والده في المال وذنا 


المراد بالاعداء: طلب المدعئ عليه الحضورٌ لمجلس القضاء 
بوساطة الحاكم . 

الأصل أنْ من دُعِي إلى مجلس الحكم لزمه الحضورء ولا يجوز 
اللدّد والتخلّف عن ذلك؛ وقد ذم الله أقواماً يُعْرضون عن الاستجابة 
لدعوة المحاكمة, يقول الله تعالئ : #وَِدًا دعوأ إل الله ورسولو. لحم 
يْنحَ إِدا كيت مَنْبم مُعْرسُوت © وَإن يك لَمْ للْن يأو ِل مُدْيينَ © أ 


524 5 
يو 2 


تيم تك أ 1863 2 يارت ل كيت لله عتخ. تتشراد 
الظبلجوي © [النور: 48 - 50]. 

يقول القرطبي (ت:371هم): «هذه الآية دليل علئ وجوب إجابة 
الداعي للحاكم؛ لأنّ الله ذمّ من دُعِي إلى الله ورسوله ليحكم بينه وبين 
خصمه بأقبح الذمّء فقال: #أف قُلوبيم مَرَضٌ» [النور: 237000 . 


كما أثنئ الله عنَّ وجل علئ أقوام استجابوا لدعوة التحاكم 


4 عور 


ل وليك هُمْ 


95 . 5 لي نان كوم سر اس ا ا 200 
إلئ الله ورسوله في قوله: #8«َإِنَمَا كأنَ قول الْمَرْمِيِينَ إذا دعوأ إِلَ أله ورسولو 


0 


لسر ينَهُ ك ولوأ سينا ونا وليك هُمْ لمحن (©)4 [النور: .]5١‏ 
وهذه الآية كالتي قبلها تدلٌ علئ وجوب الاستجابة لدعوة 
المحاكمة: يقول الشوكانن (ت::١6؟١م):‏ «وفى هذه الآبة دليل علئ 
وجوب الإجابة إلئ دعوة القاضي»”©. ١‏ 
والأصل في الدعوة إلئ المحاكمة أن تتم «بأرفق الوجوه وأجمل 


.194/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.40/4 (؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ 


5؟ دعوى الوند على والده في المال 


الأقوال)”''. فعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «بينما 
رسول الله كك جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي 
بعصل من أصحابك. فقال: مَنْ؟ قال: وجل من الأنصارء قال: 
ادعوه...)”"2. هذا هو الأصل. 

فهل إذا جاز للولد مخاصمة أبيه يجوز له إحضاره جبراً بوساطة 
أعوان القاضى أو السلطان؟ 


لقد صرّح الحنابلة بمنع ذلك» يقول الحججاويّ (ت:9118ه) في 
إحضار الولدٍ والده: «وقال في «الموجز»: لا يملك إحضاره في مجلس 
الحكمء فإن أحضره فادّعئ وأقرٌ أو قامت بِيّنةَ لم يحبس)”” . 

واستدلُوا علئ ذلك بما رواه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: «جاء رجلٌ إلى النبئ كل بأبيه يقتضيه دَيْناً. فقال النبئ كَل 
أنتَ ومالك لأبيك)©). 


وقرر فمهاء الحنابلة عدم لزوم حوالة غريم الابن ينه غلا أفيةء 
وعّلوا بأنه لا يملك إحضاره لمجلس الحكهو”” . 


.١9/1١ /١ روضة القضاة وطريق النجاة‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاريّ واللفظ له »80٠/7‏ كتاب الخصومات,» باب ما يذكر في الإشخاص 
والملازمة والخصيرمة بين السام واليهودي» 00 كتاب التفسير» باب لولم 
2 وس ونا ل رَب 0 رض أي افر ايلك قال أن رقي لكين 7 إل 2 
0 ل شيكك 2 نت كلت 0 م لزي ©4: ا 0 0 
بات إذا تلع السبلع يه 

() الإقناع لطالب الانتفاع */ 211١6‏ وانظر: كشَّاف القناع عن متن الإقناع .87١/5‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 28٠١/7‏ وقد سبق تخريج 
أصله . 


(5) كشّاف القناع عن متن الإقناع */ 5417 دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ 701/1. 


دعوى الولد علئ والده في المال هو 


ولم أقف لأحدٍ من فقهاء المذاهب الأخرئ (الحنفيّة» والمالكيّة, 
والشافعيّة) عل من منع ذلك. 

والذى يظهر لى: أن الإعداء علئن الوالد إذا كان بطلب حضوره 
إل القاضي بأجمل الوجوه وأحسن الأحوال من غير إجباره بالأعوان 
فهذا جائرٌ في كل حىٌّ تجوز خصومة الولد والدّه فيه» وأمًا طلبه جبراً 
بالأعوان فلا؛ لما في ذلك من العقوق» ولأن الدعوئ سوف تُسمع 
غيابيّاً إذا لم يحضر بعد إشعاره ويّجَُرئ ما يلزم نحوها حتئ الحكمء 

أقول: وهذا الحكم يشمل الأمّ ‏ كما هو مصرّحٌ به في الأب » 
وكذا يشمل الأعحداة والجدّات؛ لعموم ولادتهم وتحريم عقوقهم. 

0 0 نا 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الخامس 


تحليف الولد والده في الدعوى عليه 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعو الولد علئ والده في المال اخنا 


مت جازت مخاصمة الولدٍ أباه في حقٌّ ثم لم يكن للولد بيّنةٌ فهل 
له تحليف أبيه؟ 

صرّح بهذه المسألة المالكيّة» وهي على قولين عندهم: 

القول الأوّل - وهو أظهر الأقوال عندهم -: ليس للولد تحليف أبيه 
علئ المذهب إلا في موضعين”"': 

أ اليمين المردودة» فإذا ادّعئ الأب على ولده بحقٌّ فوْجَهت 
اليمين علئ الولد ونكل عنها ردت اليمين علئ الأب فيحلفها اثفاقاً. 

- إذا قام للولد شاهدٌ واحدٌ وأبئ أن يحلف الولد فرّدّت اليمين 

عل الوالد فإنه يحلف. 

واستدلٌ المانعون من تحليف الوالد لأجل ولده بما يلي: 

١‏ - قوله الله تعالئ : قلا تَقُل 
حكريما» [الإسراء: 37]. 

وتعليف الأب عتوق شغالك ليذه الآية. 

؟عها روي أن رسول الله كَكلدِ قال: «لا يمين للولد علئ والده»”" . 


وم ص هار 


مسا أن وَل رهما وقل كَمَمَا مَل 


)١(‏ تنبيه الحكام ا 1 587 عِقّد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة 117/7» الفتح الرباني فيما ذَمَلَ عنه الزرقاني 0/ 278٠١‏ شرح الزرقاني علئ 
مختصر خليل 6/ 1 
قال بعض الحنابلة: لا يملك الولد إحضار أبيه لمجلس الحكم؛ فإن أحضره فأقرٌ 
الأب بالدّيْن أو قامت به بِيّنَةٌ لم يحبس . [الإقناع لطالب الانتفاع .]١١5/‏ فهل يفيد 
السكوت عن اليمين عدم شرعيّتها؟ يتأمل. 

(؟) ذكره صاحب الفتح الرباني فيما ذَمَلَّ عنه الزرقاني 218١/0‏ وسيأتي تخريجه عند 
الجواب عن هذا الدليل في أصل الكتاب. 


54 دعوئ الولد علئ والده في المال 


" - قول النبئ يَكلِِ: «أنتَ ومالك لأبيك»” . 

4 - أن اليمين أشرٌ من السجن» والسجن ممنوعء فكذا اليمين. 

القول الثاني: أن الأب يُحلّف في كل حقٌ لولده مما يدّعيه 
ه20 , 

وعللواء بآن ذلك له يعد حفر 7 , 

ولم أقف عليه في المذاهب الأخرى. 

والذي أرججحه: هو القول الثاني» فيجوز للولد تحليف أبيه في كل 
خن تر مخاصمة الابنٍ أباه فده لعموم الأدلّة التي انبعدال بها 
المجيزون لمخاصمته إيَّاهء واليمين معدودةٌ من أصول الإثبات التى 
تستدعيها الخصومة. ْ 

ويجاب عمًا استدلٌ به أصحاب القول الأوّل بما يلي : 

١‏ أنه ليس في الآية منعٌ الولدٍ من مخاصمة أبيه بحقّه ولا من 
طلب تحليفه يميئاً لزمت لهذه الخصومة, وإِنْما فيها النهي عن العقوق» 
والعقوق ممنوعةٌ شرعاًء ومرفوضةٌ طبعاً» ولكن لا يلزم لوجوب ترك 
العقوق ترك اليمين التي توبّهت في حقٌ جازت الخصومة فيه» والواجب 
على الناس عند الاشتباه في الحقوق وعدم الصلح اللجوء إل القضاء 
والرضا بما يصير إليه من فصل في الخصومة وعدم التشاحن والتعاقٌ 
لأجل ذلك. 

؟ ‏ أن الدليل الثاني لم يثبت» فقد أخرجه بلفظ: «لا يمين للولد 


علئ والده» ابن أبي شيبة في ١مصدّفه)”''‏ من طريق محمد بن كريب عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) الفتح الرباني فيما ذَهَلَ عنه الزرقاني 189/0. 

(*) المرجع السابق. 

(4) #/4١١»ء‏ كتاب النذورء من لا يمين له علن من حلف عليه. 


دعوئى الولد على والده في المال 5:١‏ 


كريب عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -» ومحمد بن كريب هذا ضعيف 
الحديث ‏ كما في «الكامل في ضعفاء الرجال»''' » وضعّف هذا 
الحديث الألبانى (ت:470١ه”"2.‏ وأخرجه بلفظ: ١لا‏ يمين لولدٍ مع يمين 
والقةاعبق الرزاق فى #مصئقة"" سن هدية جاب بن 
مداه رضن اله عنهها -: وفي سنده حرام بن عثمان الأنصاريً» كما 
أخرجه الحارث في م240 بلفظ: «ولا يمين لولدٍ مع والده؛ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -» وفي سئده حرام بن 
عثمان» وحرامٌ هذا قال فيه أحمد: ترك الناس حديثهء وقال الشافعيّ 
وغيره: الرواية عن حرام حرامٌ؛ وقال ابن حبّان: كان غالياً في التشدّ 
بقلب الأسانيد ويرفع المراسيل - كما في السان الميزان»© -» كما 
أخرجه الطيالسي في «مسنده)”2 بلفظ: «ولا يمين لولدٍ مع والدِ؛ من 
حديث جابر بن عبد الله بطريقين» أحدهما عن حرام بن عثمان 
الأنصاريّ» وفيه ما ذُكر سابقاًء والآخر فيه أبو عبس» وهو مجهول. 
وعلئ هذا فلم يثبت الحديث بطريق صحيح . 


أن الدليل الثالث ليس فيه منعٌ الولدٍ من استيفاء اليمين متئ 
كاي الوقاضاة حاف 1 تب إتدك سملكد مال الأو "5ه ولست الدعوء 
ثرهة؛ بم إنه في بن 2 عوى 

والإجابة واليمين تملكاء بل هي إثباتٌ للحقّ. 


.كها١/5‎ )0( 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبّى عليل الأمّة لا// *814. 

.:54/7/ 6 

.ة"ةؤ/١‎ )( 

(ه) 5/اماء. 

.51”/١ )( 

(0) انظر في حكم تملّك الأب مالَ ولده رسالة: «حكم أخذ الوالد مال ولده؛ لكاتبها: 

سائد بكداش. 


يف دعوى الولد علئ والده في المال 


أعأأث البفين لسك ©السجن؟ لأن البفين. وسيذة لأثبات الدنه: 
والسحن وسيلة لحيل المدين علق الوفاف» وف السصن إيذاة للمحون 
ولبسك البمين ذلك ْ 

أقول: وهذا الحكم الذي رججحناه يجري علئ الأمّ والأجداد 
والجدّات. 


2 2 كلا 


المبحث الساردس 


التوكيل على الخصومة للولد أو على الوالد 


© وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توكيل الولدٍ أباه فى الخصومة. 
المطلب الثاني : توكيل الولدٍ في مخاصمة والده. 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوى الولد علئ والده في المال ه: 


المطلب الأول 


توكيل الولدٍ أباه في الخصومة 


المراد بالوكالة عل الخصومة: 

استئابة جائز التصرف مثله فى مذافعة غيره عن حَقّه الذي تدخله 
النيابة حال الحياة لدئ قاض”'"' . ْ 

ولقد قرّر المالكيّة أنه ليس للرجل توكيل أبيه للقيام عنه في أمرٍ من 
الأمورء فيكون الابن ممنوعاً من توكيل أبيه. 

وعلّلوا ذلك بأ توكيل الاين لآبيه:اسنتهانة بالات””, 

ولم يذكر هذه المسألة غيرهم من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة» 
وظاهر إعراضهم عنه عدمُ منعهم لذلك. 

والذي يظهر: جوارٌ ذلك» فللشخص توكيل أبيه؛ إذ ليس في 
توكيل الابن لأبيه استهانة به» بل إن بعض الآباء يطلبون من أبنائهم - عن 
رضا ‏ توكيلهم علئ الخصومة وغيرها؛ حرصاً منهم على الدفاع عن 
حقوق أبنائهم . 

وقد روئ أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قالا: «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله. اقض بيننا بكتاب الله فقال 


)١(‏ بحثنا: «الوكالة عل الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة 
السعودي» ص/77. 

(5) تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 4187/١‏ مواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل ه/ 86 . 


1 دعوى الولد علئ والده في المال 


خصمه: صدق. اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابني كان 
عسيفاً على هذاء فزنا بامرأته. فقالوا لي: علئ ابنك الرجمٌ. ففديتٌُ ابني 
بمائة من الغنم ووليدة» ثم عالت أهل العلم. فقالوا: إِنما على ابنك جلد 
مائة وتغريبٌ عام. فقال النبئ كَةِ: لأقضينّ بينكما بكتاب الله أمَا الوليدة 
والغتم فردٌ عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأمَا أنت يا أنيس 
- لرجل - فاغدٌ علئ امرأة هذا فارجمهاء فغدا عليها أنيسنٌ فرجمها»”' . 

فقد باشر والد العسيف الدفاع عن ابنه لدئ النبي كَل ولم ينكر 
عليه؛ فدل عل جواز توكيل الابن أباه في المخاصمة عنه. 

6 تت كح 


)١(‏ متفق عليهء فقد أخرجه البخاري في مواضع عديدة واللفظ له 404/”7, كتاب 


الصلحء باب إذا اصطلحوا عليل جور فالصلح مردود» ومسلم ؟7/ ”كن ولول 


كتاب الحدود» باب من اعترف عل نفسه بالزنا . 


دعو الولد علئ والده في المال ع4 


المطلب الثانى 


توكيل الولدٍ في مخاصمة والده 


صورة هذه المسألة: 

أن تكون لشخص أجنبيٌ خصومةٌ ضدّ آخرء فيرغب الأجنبيّ توكيل 
ولد الآخر لمخاصمة والدهء فهل يصمح ذلك؟ 

لم أقف على من ذكر هذه المسألة من الفقهاء. 

والذي يظهر لي: اس ا والدوب أي 
أو أمَاً وكذا الأجداد والجدّات ‏ لأجنبيئٌ؛ لما يلي: 

١‏ ما يشتمل عليه الادّعاء والعرانب هن" اله علو الوالة وتكذيبه 
في الدعوى» وهذا من العقوق. 

- ما تشتمل عليه الخصومة ومباشرة الوكالة فيها ضدٌ الوالد من 
الضغينة والقطيعة مما يحمل علئ عقوق الولدٍ والده. 

 "*‏ أن ثمّة مندوحة عن هذه الوكالة لقيام غير الولد بها مما يتحقق 
به تحصيل مصالحها ودفع المفاسد المترتّبة علئ توكيل الولد في مخاصمة 
والده» ودرء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح ‏ كما هو مقرّرٌ في قواعد 
الشريعة وأصولها -. 

أقول: ولا يشمل النهي ما جاز للولد مباشرة الخصومة فيه على 
والده. كأن يدعي الولد عن نفسه وبالوكالة عن شريكه في إرثِ أو مال 
ضِدّ والده لحاجة الولد للدفاع عن حقّ نفسهء ودخل الشريك ليغا ء 

كما لا يشمل ما تدعو إليه الحاجة من نيابة الابن عن أمّه في 


1-1 ل ا ال 


م58 دعوى الولد علئ والده في المال 


خصومة لهاء أو قيامه عن أخته بمخاصمة والده فى نفقتها أو عضله 
إيّاهاء أو حقّ آخر لها قِبّله كالمال. 


03 0 0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث السايع 


رحجوع الابن بالعين أو الدَّيْن 
في تركة والده بعد وفاته 


ه وفيه ثلاثئة مطالب: 


المطلب الأوّل: رجوع الابن بعين ماله في تركة والده بعد 
وفاته. 


المطلب الثاني: رجوع الابن بدينه علئ والده في تركته بعد 
وفاته . 

المطلب الثالث: رجوع الابن بالدَّيّن والعين علئ أمّه وجذه 
وجذته بعد وفاتهم. 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوئى الولد على والده في المال اه 


المطلب الأوّل 


رجوع الابن بعين ماله في تركة والده بعد وقاته 


إذا باع رجلٌ لوالده عيناً من دار أو سيّارة ونحوهما ولم يقضه ثمنه 
تل ماتء فهل يرجع الابن بعين ماله في تركة الأب؟ 

ذكرها علماء الحتابلة» وفيها روايتان في المذهب: 

الأولئ: أن للابن الرجوع في تركة والده بعد وفاته بعين ماله الذي 
أقرضه أو باعه والده حال حياته إذا لم يكن انتقد ثمنهء ولا يكون 
ميراثاًء بل يخصّه دون سائر الورثة'" . 

ولم أقف علئ ما عذّلوا به. 

الثانية: ليس للابن الرجوع بالعين في التركة بعد وفاة الأب متئ 
صارت للأب بتمليك معتبر من عقد معاوضة أو غيرهء بل تكون إرثا 
وثمنها دَيْنَاً في ذمّة الأب إذا كانت عن معاوضةٍ ويستوفئ من التركة”"“. 

ولم أقف عليل ما عذّلوا به. 

وحمل فى «تصحيح الفروع) واكشّاف القناع عن متن الإقناع» 
الرواية الأول علئ أنّ ذلك إذا صارت للأب بغير تمليك ولا عقد 
معاوضةء أمّا إذا صارت بتمليك أو عقد معتبر فلا رجوع””"»: قال في 
«تصحيح الفروع»: اقولاً واحدا' . 


.١١8 /” الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 

(1) تصحيح الفروع 2505/4 كشاف القناع عن متن الإقناع 5٠/4‏ 751. 
() تصحيح الفروع 564/4» كشاف القناع عن متن الإقناع 575١ 75١/4‏ 
(4) تصحيح الفروع 104/4. 


يدن دعوى الولد علئ والده في المال 


والظاهر من المذاهب الأخرئ (الحنفيّة: والمالكيّة» والشافعيّة) 
موافقتهم للرواية الثانية؛ لأنهم لا يفرقون بين دعوئ الدَّيْن والعين في 
عدم المنع من إقامة الدعوئ ‏ كما مضئ في المبحث الأوّل والثاني من 
الفصل الأوّل -. 

والراجح: الرواية الثانية؛ لأنْ الأب إذا تملّك العين بسبب معتبر 
لم ترجع إل الابن بعد وفاته» كسائر أصحاب الحقوق الأجانب. 

لس رس إس 


دعوى الولد علئ والده في المال ون 


المطلب الثاني 


رجوع الابن بدَيّنه على والده في تركته بعد وفاته 


إذا بقي علئ الأب ديون لولده ‏ من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة 
متلف أو أرش جناية أو غيرها - لم يسلّمها ولم يمكن إلزامه بتسليمها في 
حياته من الاستيفاء من ناض أمواله أو بيعها عليه ووفاء ديون ولدهء فهل 
تسقط هذه الديون بموته؟ 

لقد ذكر فقهاء الحنابلة أن الديون التي بقيت علئ الأب لولده - من 
قرضٍ أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية أو غيرها حتول وفاة 
الأب ل شقط مرته: بل تؤخذ من تركته كسائر الديون؛ لأنه لم يسقط 
عن الميتء وإِنّما تأخّرت المطالبة به» قالوا: عدا ما وجب من الديون 
علئ الأب بغير معاوضةٍ من أرشٍ جنايةٍ ودَيْنِ ضمانٍ إذا ضمن الأب 
غريم ولده فتسقط بالموت”"' . 1 ْ 

يقول البهوتي (ت:51١1ه)‏ في بيان الفرق بين الحكمين - سقوط 
أرش الجناية وما في حكمها عن الأب وعدم سقوط غيرها من الديون : 
«ولعل الفرق بينها وبين دَيْن القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب 
أخذ عن هذا عوضاء بخلاف أرش الجناية»”"' . 

والرواية الأخرئ في المذهب: ثبوت الدَّيْن في ذمّة الأب لولده 
)١(‏ كشَّاف القناع عن متن الإقناع 1١ .77١/4‏ دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ /١‏ 


4 08559, مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئل 416/4. 
(7) دقائق أولي النهئ لشرح المنتهل 019/7. 


إن دعوئى الولد علئ والده في المال 


ولو كان بدل متلفٍ. وصحّحها في «تصحيح الفروع»”''. 

وظاهر إطلاق فقهاء سائر المذاهب الثلاثة الأخرئ (الحنفيّة 
والمالكيّة. والشافعيّة) لزوم الدَّيْن فى ذمة الأب الميت» وتستوفويل من 
تركته من غير تفريقٍ بين ذَيْنِ نشأ عن معاوضةٍ ‏ من قرض أو ثمن مبيع 
- أو غير معاوضةٍ ‏ من أرش جناية أو ضمان دين ولذه _؛ لأنهم لم 
يفرّقوا في ثبوت الديون في الدَمّم بين ما نشأ عن معاوضةٍ أو غيرها. 

والذي يظهر لي: ثبوت الديون للولد في ذمّة الأب إذا توفي ولم 
يسلمها سواء أكانت عن معاوضة أو غير معاوضةء وتستوفل من تركته 
ولا تسقط؛ لأن الوالد إذا مات صار ماله تركة» والدَّيْن مقدّم في الإرث 
سواء نشأ عن معاوضة أ لا 


3 03 لا 


2020 تصحيح الفروع مدت 35605, 


دعوى الولد علئ والده في المال زعت 


المطلب الثالث 


رجوع الابن بالدَّيْن والعين على أمّه وجِدّه وجدّته بعد وفاتهم 


لقد ذكر فقهاء الحنابلة أن الأمْ والجدّ تلزمهما كافة الديون الثابتة 
في ذِمَمهماء فإن لم تُوَفّ في حياتهما استوفيت بعد وفاتهما فيما تركوه 
من مال: ويستوي في ذلك جميع الديون حت الدّيْن الذي نشأ عن أرش 
جناية أو ضمان غريم ونحوهء فلا يسقط بالموت ويُطالبون بها"'". 

وظاهر إطلاق سائر المذاهب الثلاثة الأخرئ (الحنفيّة» والمالكيّة 
والشافعيّة) لزومٌ الدَّيْن علئ الأمَّ والجدّ والجدة أحياء أم ميّتين وسواء 
أكانت الديون عن معاوضةٍ أو عن غير معاوضة؛ لأنهم لم يفرّقوا بين دَيْن 
الأب وغيره في ثبوته سواء نشأ الدَّيْن عن معاوضة أو عن غير معاوضة. 

وما ذكره الفقهاء هنا ظاهرٌء فتثبت الديون عل الأمّ والأجداد 
والجدّات» ويلزمهم شبليدها وضتل ماتوا .ولع تسلم استوقيت من تركتهع 
إن كان لهم تركةٌ أو تبقئ في ذممهم إذا لم يكن لهم تركةٌ إلا أن يُبرئهم 
صاحب الذيْن منه. 

أقولٌ: أمَا العين فليس للابن الرجوع بها على الأمّ والجدّ والجدّة 
مت صارت لهم بتملّك معتدٌ به شرعا . 


93 لا لأا 


.57١1/4 كشَّاف القناع عن متن الإقناع‎ 21١9/8 الإقناع لطالب الانتفاع‎ .)١( 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث التأمجى 


دعوى الولد على والده من الرضاعة 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوى الولد عل والده في المال ان 


إذا أرضعت' المرأة طقلا وضاعاً محَرّما ضار ولذا لهنا من 
الرضاعة» وصار زوجها أب للمرتضع من الرضاعة» وأولاد المرضعة 
إخوة للمرتضع من الرضاعة» فهل للوالدين والأجداد والجدّات من 
الرضاعة حكمٌ الوالدين والأجداد من النسب في أحكام الدعوى المارٌ 
ذكرها؟ 

الأصل أن أثر الرضاعة علئ المرتضع هي المحرميّة فقطء فتحرم 
عليه أمّه من الرضاعة وكذا بناتها إذا كان ذكراً وأبناؤها إذا كان المرتضع 
أنثى؛ لأنهم صاروا إخوةً له» وليس علئ ولد الرضاعة واجبٌ أو حقٌّ 
سوئ ذلكء» فلا توارث بينهم للرضاعة» ولا تجب عليه نفقة والديه من 
الرضاعة؛ لأن النسب أقوئ من الرضاعء فلا يساويه إلا فيما ورد النصّ 
فيه من تحريم المرضع وما يتفرّع عنه من المحرميّة والخلوة» وما عداه 
فيبقئ علئ الأصل في سائر الحقوق والواجبات”". 

وهذا ظاهرٌ في جواز الدعوئ عليهم في سائر الحقوق ماليَّة أو 

وقد صرّح فقهاء المالكيّة بأنه ليس لوالدي الرضاعة حكم والدي 
النسب في المنع من الحبس في الدَيْن'". 

ولم أقف في المذاهب الثلاثة الأخرئ (الحنفيّة» والشافعيّة, 
والحنابلة) علئ من صرّح بمثل ما صرّح به المالكيّة هنا. 


.447/0 دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ */ 770 كشّاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 
.18١ /5 (؟) شرح الزرقاني علئ مختصر خليل‎ 


5 دعوى الولد علئ والده في المال 


والظاهر من سكوتهم موافقتُهم للمالكيّة في ذلك؛ لما علم من أن 
أثر الرضاع إنما هو المحرميّة فقطء فلا يوجب التوارث ولا النفقة مما 
يثبت مثله للوالدين والأولاد من النسب. 
وعليه فلا يمنع ولد الرضاعة من الدعوئ على الوالدين والأجداد 
والجدّات من الرضاعة سواء أكانت الدعوئ في حقوق الأموال أم 
الأبدانء وهم في ذلك كسائر الأجانب. 
8 85 52 


3 


الفصل الثاني 
دعوى الولد على والده لحقّه في الجنايات 
© وفيه مبحثان: 


المبحث د دعو الولد 3 والذه ني الاي 
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+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الْأْوَل 


دعوى الولد على والده في القصاص 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: دعوى ورثة الولد على والده في القصاص منه. 
المطلب الثاني: دعوى الولدٍ على والده في القصاص. 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوى الولدٍ علئ والده لحقّه في الجنايات 56 


المطلب الأوّل 
دعوى ورثة الولد على والده ف القصاص منه 


صورة هذه المسألة: 

أن وففل الرالد . أب كان آر انا أو عا أرحثة د ركده عمد 
فيطالب ورثة الولد والده بالقصاصء» فهل تسمع هذه الدعوى؟ 

ينبني ذلك علئن حكم القصاص عل الوالد ‏ أباً أو أمَأْ جدّاً أو 
جدَةٌ - بقتله ولده» وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنه لا قصاص على الوالد في قتله ولده. 

ووذلق: قال السضدكة اودر اهنيد زسداه عم سن الماك 10 


2 


والعباف 7 والس ا 


واتقدلو اها 5301 
١‏ ما رواه عمر بن الخظاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: إنى سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: ١لا‏ يقاد الأب من ابنه”''؛ وفي رواية: «لا يقاد 


.7 44/0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2778/7 رَدَ المحتار علئ الدَّرَ المختار‎ )١( 

(؟) عفد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 717/7. الذخيرة 86/17؟. 

() مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج 18/5١»ء‏ نهاية المحتاج إلئ شرح 
المنهاج 7171/107. 

(4:) المغنىي 759/0 2.55٠١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 5/لالاه ‏ 019. 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2770/17 مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج 418/4 نهاية المحتاج إل شرح المنهاج 2771/7 المغني 2959/5 كشَّاف 
القناع عن متن الإقناع 1 

(7) أخرجه الدارقطني / »١14٠‏ كتاب الحدود والديات وغيره. 


55 دعوى الولدٍ علئ والده لحقّه في الجنايات 


الوالد بالولد)”'' . 
- قول. النبيئ يكل: «أنتَ ومالك لأبيك)2" . 
فقد جعل النبئ كَلةِ الولد ملكاً لوالده» فإذا لم تثبت حقيقة ملكيّة 
الوالد لولذه لأنه لا رق له غليه ا بقيت شبهة تدرأ القصاص عن 
الوالد» والقصاص يُدرأ بالشبهات. 
أن الوالد سببٌ في وجود الولد» فلا يكون الولد سبباً في عدمه. 
فعلئ هذا لا تسمع دعوئ ورثة الولد بالقصاص من الوالد بقتله 
ولده عمدا. 
القول الثانى: يقتصّ من الوالد بقتله ولده إذا كان أمَّأَء ولا يقتصّ 
إذا كان أي 2 
وهذه رواية عن الإمام أحمد””. 
وعلّلوا بأن الأمَّ كالأخ لا ولاية لها على الولد كولاية الأب. 
القول الثالث: يقاد الوالد بولده إذا قتله عمداً من غير شبهة مثل أن 
يضجعه فيذبحهء فأمًا إذا كان في القتل شبهة مثل أن يحذفه بسيف أو 
عصا فيقتله ويدّعي أنه أراد تأديبه ولم يقصد قتله فلا قصاص. 
وبذلك قال المالكيّة في المذهب عندهي9©) 
وعلّلوا للقصاص بأن الأصل وجوب القصاص وعمومه بين 
المسلمين من غير فرق بين والدِ وغيره. 
)١(‏ أخرجه الترمذي بهذا الائظ من وراية عس ين الحكاب رقي لاعن 5 قاب 


كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. 
زفق سبق تخريجه . 


زهرفق المغني له 
2 عِقّد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لب الذخيرة اإرومى, بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد 6غ الجامع لأحكام القرآن 16/1 


دعوى الولدٍ علئ والده لحقّه في الجنايات 3 


كما علّلوا لدرئه في الحال المذكورة بحقّ الأب في التأديب ومحيّته 
لولده مما يُحُمل معه القتل في تلك الحال علئ عدم العمد» والقصاص 
يُدرأ بالشبهة» والأبوّة هنا شبهة دارئة للقصاصء ولا يكون لغير الوالد 
في مثل هذه الحال. 

القول الرابع: أن الأجداد والجدّات من جهة الأمّ كالأجانب يجب 
عليهم القصاص بقتل ولد ولدهمء وأمًا من جهة الأب فلهم حكم الأب. 

وبذتك قال عدون سكن من لجل 

ولم أقف علئ ما عثّل به. 
الترجيح : 

الراجحٌ ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل؛ لما عذّلوا به. 

ولأن أدلّتهم تخصّص العمومات الدالّة علئ وجوب القصاصء 
وحمل العام علئ الخاص» وتقديم العمل بالخاص أمرٌ مقرّرٌ في الشرع. 

وعلل هذا فلا تسمع دعوىئ ورثئة الولد علئ والده في المطالبة 
بالقصاص؛ لأنها لا تلزم عند ثبوتهاء ولزوم الدعوئ على فرض ثبوتها 
شرظ في صحّتها وجواز سماعهاء فلا تسمع دعوئ هبةٍ لم تقبض؛ إذ لا 
فائدة فيها للمدّعيء والدعوئ إذا لم يكن للمدّعي فيها مصلحةٌ لم 


5 زفق 


0 03 ذا 


(1) الدخيرة وم 


)١(‏ انظر في هذا الشرط من شروط الدعوى: نظريّة الدعوئ بين الشريعة الإسلاميّة وقانون 
المرافعات المدنيّة والتجاريّة .*:9/١‏ 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوىئ الولدٍ عل والده لحقّه في الجنايات 565 


المعطلب الثاني 
دعوى الولدِ على والده في القصاص 


صورة غلة المسالة: 

تأتى فيما لو ادّعل الولد ‏ ذكراً أو أنثئ ‏ قصاصاً فى القتل العمد 
من والنوب آي أو انل عنذا أو ذه ميان قكن الوالة للرله واهدا امنا 
للولد ولذية عل دمه كلّه أو بعضهء. مثل: أن يقتل الوالد زوجتهء فيرثها 
ولدها منهء أو يقتل الوالد زوجة ابنه فيرثها الابن» أو يقتل الوالد أخا 
زوجته فترثه» ثم تموت الزوجة فيرثها ولدهء وكذا لو قتلت أخا زوجها 
فيرثه زوجهاء ثم يموت زوجها فيرئه ولدهاء ونحو ذلك» فهل للولد 
القصاص من والده؟ 

لقد ذكر الفقهاء من الحنفيّة2'7» والشافعيّة”''. والحنابلة”" أنه مت 
ورث الولد دم المقتول أو بعضه ممن قتله والده فإنه لا قود للولد علئ 
الوالد القاتل. 


7780/1 بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع‎ )١( 
فائدة: جاء في فتح القدير علئ الهداية شرح بداية المبتدي 7/ 7144: "لو عدا الأب‎ 
| علئ اينه بسيف بحيث لا يندفع عنه إلا بقتله حل له قتله».‎ 
وعند الحنابلة: إذا صال المورّث عل وارثه فقتله دفاعاً عن نفسه فلا يمنعه ذلك من‎ 
الإرث إن لم يندفع إلا بذلك؛ لأنّه قتلّ مأذون فيه شرعاً. [دقائق أولي النهئ لشرح‎ 
.]1937/5 المنتهئ 2777/7 5737» الرّوض الْمَرْبع شرح زاد المستقنع‎ 

(؟) مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2.18/4 نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج ا 

() كشّاف القناع عن متن الإقناع ه/ 519ء دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ 581/7. 


0 دعوى الولدٍ علئ والده لحقّه في الجنايات 


واستدلوا بما يلي : 

١‏ الأدلّة المذكورة في القول الأوّل في المطلب الأوّل من هذا 
الفيحث. 

؟ - أنه لا يجب القصاص بالجناية علئ الولد نفسهء فلا يجب له 
بسبب قتل غيره من أمّه وزوجته ونحوهما ممن يرث الولد دمه. 

ولم أقف علئ هذه المسألة عند المالكية. 

وما ذكره الفقهاء مما سلف ظاهرٌ. 

وعلئ هذا فلا تسمع دعوئ الولد علئ والده في المطالبة بالقتصاص 
لقتل الوالد مورّث الولد؛ لأنها لا تلزم عند ثبوتهاء ولزوم الدعوئ علئ 
فرض ثبوتها شرظ في صحّتها وجواز سماعهاء فلا تسمع دعوئ هبةٍ لم 
تقبض؛ إذ لا فائدة فيها للمدعي» والدعوئ إذا لم يكن للمدّعي فيها 
مصلحة لم تسمع”"". 

ه ص 5 


)١(‏ انظر في هذا الشرط من شروط الدعوى: نظريّة الدعوئ بين الشريعة الإسلاميّة وقانون 
المرافعات المدنيّة والتجاريّة .":9/١‏ 


المبحث الثاتي 


دعوى الولد على والده في العقوبات 


« وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: دعوى الولدٍ على والده في حدّ القذف. 
المطلب الثاني : دعوى الولدٍ بتعزير أبيه لحقّه. 

المطلب الثالث: دعوى الولدٍ بتعزير أمّه وأجداده لحقّه. 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوى الولدٍ علئ والده لحقه في الجنايات قف 


المطلب الأوّل 


دعوى الولدٍ على والده في حد القذف 


إذا قذف الوالد ولده أو من له حقّ المطالبة بحدٌ القذف عنه ‏ كقذف 
الأب أمّ ابنه المتوفاة ‏ فهل تسمع هذه الدعوى وه نأي * 

اختلف الفقهاء هل يحدّ الأب بقذف ولده أو أمّ انته أو ابتته نطلبة 
علئ قولين: 

القول الأول: لا يحدّ الوالد بقذف ولده ولا بقذف أمَّ ابنه ولا أمّ 
انضه المتة يطلب اه أى ابه : 

وبذلك قال الحنفيّة”'2. وهو قولٌ للمالكيّة هو المذهب وأظهر 
الأقوال ا كر رن العو ولس 0 


0 ير 
آذه 2 


قول الله تعاليل -: قلا تَكّل لمآ أب ولا لتهرهما وقل لَهُمَا ملا 


217 :154/7 رَدَ المحتار على الذّرٌ المختار‎ »١1١7/* الهداية شرح بداية المبتدي‎ )١( 
.40777/0 فتح القدير علئ الهداية شرح بداية المبتدي‎ 

(؟) شرح الزرقاني عل مختصر خليل 41/8» ١‏ الفتح الرباني فيما ذَّمَلَ عنه الزرقاني 
»18٠١ 0‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .,7١4/5‏ 

(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين ١٠/7١٠»؛‏ مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج 14 ١ه‏ نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج لاا 

(5:) الإقناع لطالب الانتفاع 159/54» كشَّاف القناع عن متن الإقناع 5/1 »٠١‏ دقائق أولي 
النهل لشرح المنتهل ."6٠/9‏ 

)2 الهداية شرح بداية المبتدي ”/ 21١7‏ الفتح الرباني ف فيما ذَمَلَّ عنه الزرقاني /م, 

مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج 1/1 


3,75 دعوى الولدٍ علئ والده لحقّه في الجنايات 


كريما» [الإسراء: 0]77 ومَنْ حَدَّهما لقذفه فقد عقّهما. 

أن ذلك كالكلء ولا يقا من الأب لولده: 

القول الثاني: أن الوالد يحدّ للقذف بطلب ولده. 

وهذا قول لال وابن المنذر (ت:#19م) كما حكاه عنه 
النووي 7/١‏ . 

ولم أقف على ما استدلوا به. 

والراجح الأوّل؛ لما استدل به قائلوه. 

وعليه» فلا تُسمع الدعوئ علئ الوالد بذّلك؛ لأنه يشترط لصححة 
الدعرى أذ كوة لأزمة عند فرتياة لسك مله العرت ا 31 , 

وكما يشمل هذا الحكمٌ الأبوين فإنه يشمل الأجداد والجدّات وإن 
علوا ‏ كما صرّح به المالكيّة”'. والشافعيّة” 2. والحنابلة29 . 

6 ت ك5 


)١(‏ شرح الزرقاني علئ مختصر خليل 47/8: 44١‏ الفتح الرباني فيما ذَمَلَ عنه الزرقاني 
//28. 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين .٠١5/١٠١‏ 

() انظر في هذا الشرط من شروط الدعوى: نظريّة الدعوئ بين الشريعة الإسلاميّة وقانون 
المرافعات المدنيّة والتجاريّة .,*:9/١‏ 

(4) شرح الزرقاني علا مختصر خليل 817//8. 

() مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج 157/4» نهاية المحتاج إل شرح 
المنهاج ا إل 

."0٠ /“ دقائق أولي النهئ لشرح المنتهيل‎ »٠١ 4/7 كشّاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 


دعو الولدٍ علئ والده لحقّه في الجنايات ث7 


المطلب الثاني 


دعوى الولد بتعزير أبيه لحقّه 


إذا حصل بين الأب وولده تشاتمٌء مثل: أن يشتم الأب ابنه أو 
يرتكب الأب أحد موجبات التعزير لحقّ الولد فهل يعرّر الأب لأجل ولده؟ 

ذهب الحنفيّة إلى: تعزير الوالد بطلب ولده لشتمه إيّاه أو قذفه'"". 

وعلّلوا بأنه حنٌّ للعبدء فلا يسقطء وأن سقوط حدّ القذف لا 
يوجب سقوط التعزير؛ لأن الأدنل لا يسقط بالأعلئ. 

وقال فالك (تءوؤيااى): إن ستيه جذه أو عمّه أو خاله فلا شيء 
عليه إن كان تأديباًء ولم ير الأخ مثلهه”" . 

فعلئ هذا فليس للولد طلبٌ تعزير والده من باب أولئ ‏ عند 
مالك -. ّ 

وقال الشافعيّة: إذا قذف الوالدٌ ولدّه لم يحدّء وعُرّر للأذئ» وذلك 
لحقّ الله تعالئ ‏ لا لحقّ الولدء وكذا يعرّر الأب في التشاتم والتوائب 
مع ولده لحقّ الله لا حقّ للولد فيه" . 

وهذا ظاهر توجّه ابن عابدين (ت:1101ه) من الحنفيّة”؟؟. 


)١(‏ الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه 2197/7 فهو يعرّر عندهم 
للقذف ولا يحدّ له. 

.177/١؟ الذخيرة‎ )٠( 

() مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2101/4 »15١‏ نهاية المحتاج إلئ 
شرح المنهاج 577/17: الأحكام السلطائيّة والولايات الذَّينيّة للماورديّ 778. 

(4) رد المحتار علئ الدَّرّ المختار / 177. 


كلو دعو الولدٍ على والده لحقّه في الجنايات 


وقال الحنابلة: لا يعرّر الأب لولده2" . 

وقالوا ‏ أيضاً -: إذا تشاتم والدّ مع ولده لم يعرّر الوالد لحقّ 
ولدهء ولم يعرّر الولد إلا بطلب والده”" . 

وحاصل الأقوال في المسألة قولان» هما: 

القول الأوّل: تعزير الوالد لحقّ ولده بطلبه إذا شتمه أو قذفه. 

وهذا مذهب الحنفيّة . 

وعدّلوا بأن التعزير حقٌّ للعبدء فلا يسقط. 

القول الثاني: لا يعزرّر الوالد لحقٌّ ولده إذا شتمه أو ضربه. 

وبذلق قال-مالك والحافئة والتحتابلةلكن الشافعئة قالواة يعور 
الوالد في هذه الحال لحقّ الله تعالئ -. 

ولم أقف على ما علّل به أصحاب هذا القول لقولهم ولعلّهم رأوا 
أن في تعزير الوالد لأجل الولد عقوقا له» وعقوق الوالد محرّمةٌ في 
الشرع. 

وما ذكره أصحاب القول الثاني هو الراجح» فلا يعرّر الأب لولده 
في قذفي أو سبٌ أو تضارب أو انحوهما؛ لعموم قول الله تعالئ -: 
قلا ته ل مآ أ ا ات ا كريما» [الإسراء: 77]» ولأن 
ذلك عقوقٌ» 0 للولد فيه. 

أمَا التعزير في ذلك لحقّ الله عرَّ وجل - فيرجع تقديره إلى 
القاضي . 
)١(‏ الإقناع لطالب الانتفاع 559/4: كشَّاف القناع عن متن الإقناع 4/5 .٠١‏ 
(؟) الأحكام السلطانيّة والولايات الذينيّة لأبي يعلئ 27587 الإقناع لطالب الانتفاع 4/ 


> كشّاف القناع عن متن الإقناع كال حاشية العنقري علئل الروض المربع 
تذااضضة 


دعورئ الولدٍ علئ والده لحقّه في الجنايات يف 


ويجاب عمًّا علّل به الحنفيّة من قولهم: إِنّه حقٌّ للعبد فلا يسقط : 
بأن سقوطه كائنٌ بدليل شرعئ» وهو ما يجب للوالد من البرٌ والصلة مما 
جاء في الكتاب والسنّة» وتعزيره لأجل الولد في تشاتم أو تضارب 
يخالف ذلك» والأصل حمل العام علئ الخاصّ ‏ كما هو مقرّر في 
أصول الشريعة . 

ت مص 5 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعوى الولد عل والده لحمّه في الجنايات 7 


المطلب الثالث 


دعوى الولد بتعزير أمّه وأجداده لحقّه 


إذا تشاتمت الأمّ مع ولدها أو الجدّ أو الجدّة مع ولد ولدهما فهل 
للولد مخاصمتهم لذلك؟ 

اختلف الفقهاء في تعزير الأمّ والجدّ والجدّة للتشاتم مع الولد على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن الأمّ والجدّ والجدّة يعرّرون علئ التشاتم مع الولد. 

وهذا مذهب الحنفيّة» والحنابلة. 

فقد قرّر الحنفيّة في عموم تعزير الوالد لأجل ولده: أنه يعزّر في 
شم للولد لحقه” 1 . 

وصرّح الحنابلة بأنه إذا تشاتم اثنان غير والد وولده عُزّرا ولو كان 
حَذَاً وولك ولدة آى آنا وولذعا» أو حون" . 

وهل يحتاج إلئ مطالبة ويسقط بعفو الولد عنهم؟ 

عموم كلام الحنابلة أن التعزير لا يحتاج إلى مطالبة» وما تعلق 
بحىّ آدمّ سقط بعفوه حقّه وحقٌ السلطنة» وفيه احتمال: لا يسقط؛ لما 
يحقّقه 5 التهذيب والتقويم”". 


)١(‏ الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه / 7/ا1. 

(؟) كشّاف القناع عن متن الإقناع 2177/5 مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ 5/ 
فق 

(5) الأحكام السلطانيّة والولايات الدَّينبَّة لأبي يعلئ 278١‏ 187» الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف »55٠/٠١‏ دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ 51/7. 


م دعوى الولدٍ علئ والده لحقّه في الجنايات 


القول الثاني: أن للأمّ والجدّ والجدّة حكمّ الأب. فإذا شتموا 
الولد فلا تعزير عليهم. 

وهذا مذهب الشافعيّة. 

وقال الشافعيّة: يعرّر الوالد بولده في القذف لحقّ الله لا لحقّ 
الولدء ولا يحدّء ولا يعرَّر أصل لحقٌّ فرع" . 

ومفهومه: أن الأمّ والجدّ والجذة لا ستروة علنن المشاتية لدة 
الوالد» بل لحق الله عرَّ وجل -. 

ولم أقف على ما عذّلوا به. 

القول الثالث: أن للم والجدٌ والجدّة حكم الأب» فلا يعرّرون 
علئ التشاتم إذا كان تأديباً. 

وهذا مذهب مالك (ت:794١ه)ء‏ فقد قال: إن شتمه جدّه أو عمّه أو 
خاله فلا شيء عليه إن كان تأديباً”” . 

والذي أرجّحه: أن الأمّ وسائر الأصول من الأجداد والجدّات لا 
يعرّرون للمشاتمة مع ولدهم لحقّه سواء كان ذلك للتأديب أو غيرهء وأما 
تعزيرهم علئ ذلك لحقّ الله تعالئ ‏ فيُرْجَع في تقديره إل القاضيء كل 
قضيّة بحسبهاء على أنه إذا عفا الولد لم يعرّر الوالد لحقّ الله . 

وعلئ هذا فليس للولد إقامةٌ الدعوئ علئ أمّه وجدّه وجدّته 
لذلك؛ لأنه لا يلزم لها لأجله شية» والدعوئ إذا لم تكن لازمةٌ لم 


8 ضرف 


سسوع 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,»19١ :١157/54‏ نهاية المحتاج إلئ 
شرح المنهاج 47577/17. 

(9) الذخيرة ؟١1777/1.‏ 

(©) انظر في هذا الشرط من شروط الدعوى: نظريّة الدعوئ بين الشريعة الإسلاميّة وقانون 
المرافعات المدنيّة والتجاريّة .709/١‏ 


الفصل الثالث 


© وفيه تمهيد وسنّة مباحث: 


التمهيد. 
المبحث الأول : 
الميحث الثاني : 


تنفيذ حكم النفقة. 
تنفيذ الحكم بالعين. 


المبحث الثالث: حبس الوالد بدين ولده. 


الميحث الرابع 


: الوجوه الأخرئى للتنفيذ الجبري عل الوالد 


بدين ولده. 


المبحث ا : حبس الأجداد بِدَيْنِ الولد. 


كك 


7 
التنفيذ على الوالك لحقّ ولده ظ 
ظ 
5 


: التنفيذ علئ الوالد من الرضاعة. 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التنفيذ علئ الوالد لحقّ ولده م 


التمهيد 


سبق أن رججحنا بأنّه لا تسمع دعوى الولد ضدّ والده أباً أو أمَاً في 
مسائل الجنايات لحقّه الخاصّ سواء في القصاص أو حدّ القذف أو في 
شيءٍ من موجبات التعزير”'"»: وعليه فلا يتّجه بحث تنفيذ الأحكام 
الجنائيّة عل الوالد لولده؛ لأنْ الدعوى لا تصمٌ فيها ابتداءً. 

ما التنفيذ علئ الوالد لولده في الحقوق الماليّة فاعلم أنه يجب 
عل الإنسان والداً أو غيره بذلُ الحقّ فوراً متئ علم وجوبه عليه وطلبه 
صاحبهء ولا يحل له أن يمتنع عن الوفاء إلا بحكم يلزمه به؛ لأن المطل 
ظلمٌء والوقوف أمام المحاكم عناء وتعب9؟. 0 

ومت جرت الخصومة في الحقّ وصدر حكمٌ بثبوت الحقٌّ على 
الوالد لولده وكان قادراً علئ الوفاء وطلب ربٌ الحقّ تسليمه لزم 
المحكوم عليه القيام بذلك رضائياً؛ لأن الأصل فيمن صدر عليه حكمٌ 
الالتزامُ به سواء أكان عيئاً أم دَيْناً؛ِ لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - 


أن رسول الله يَكِْةٍ قال: «مطل الغنيّ ظلع»”" . 


. انظر تفصيل ذلك في الفصل الثاني‎ )١( 

(؟) الفروق 2/9/4 

() متفق عليهء فقد أخرجه البخاري ؟35/1لاء كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل 
يرجع في الحوالة؟ وباب إذا أحال علئ مليء فليس له ردّء ؟4845/1: كتاب 
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب مطل الغني ظلم»؛ وأخرجه مسلم 
١1417 /*‏ كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها 
إذا أحيل علئ مليء. 


5م التنفيذ علئ الوالد لحقّ ولده 


لكن متئ امتنع عن التنفيذ برضا فهل يُجْبّر عليه؟ هذا ما سنتناوله 
في المباحث التالية من هذا الفصل. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الأول 


٠‏ يذ ّ النفقة 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التنفيذ عل الوالد لحقّ ولده ام 


سبق في المبحث الثالث من الفصل الأوّل أن للولد المحتاج إلى 
النفقة مخاصمة والده فيها وإلزامه بتسليمهاء وعليه فإنه متئ ما صدر 
حكمٌ بذلك ألزم الحاكمٌ الوالدَ بتسليم النفقة» وإن امتنع عن ذلك أجبر 
عليها بكاقة السَيّل المناسبة. 

واختلفوا في حمله ‏ بالسجن ‏ علا القيام بالنفقة - إذا كان قادراً » 
وذلك علئ قولين: 

القول الأوّل: يسجن الأب عند الامتناع عن الإنفاق على ولده. 

وبذلك: قال البحتفيّة20 والمالكية"2». وهو وجة عند الشافعئة .في 
حبسه بِدَيْن ولده ‏ هو أصحّهما عند الغزاليٌ (ت :مم7 وهو مذهب 


لايل 
وقيّد بعض الحنفيّة*؟ والمالكيّة”") قولهم بولده الصغير ومن في 
كم 


)١(‏ المبسوط ,.40/5١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 4177/7 فتح القدير علئ 
الهداية شرح بداية المبتدي "254/7 415/80» رد المحتار عليل الذّرَ المختار 1/ 
ا" 

(؟) المنتقئ شرح الموطأ »4١/5‏ شرح الزرقاني علئ مختصر خليل »58١/5‏ التاج 
والإكليل لمختصر خليل 44/6. 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين 0179/4 نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج 77/4 
حاشية الشرواني عل تحفة المحتاج بشرح المنهاج 147/0. 

(4) دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ 2518/7 كشَّاف القناع عن متن الإقناع 850/4. 

(5) الفوائد الزينيّة في مذهب الحنفيّة .8١‏ 

(3) المنتقئ شرح الموطأ 48١/0‏ الذخيرة 27١١/8‏ شرح الزرقاني عل مختصر خليل 
»58٠١ /0‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 44/0. 


44 التنفيذ عل الوالد لحقٌّ ولده 


وصرّح الحنفيّة بأن الحبس هنا هو حبسٌ تعزير لا حبسٌ على 
اليا 

واستدل القائلون بسجن الوالد بنفقة والده بما يلي : 

١‏ - ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن هنداً قالت للنبى ك: 
إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ» فأحتاج أن آخذ من مالهء قال: خَذِي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»””". 

- أن في ذلك تحقيقاً لضرورة حفظ النفس ووقايتها من الهلاك. 

القول الثاني : يُلْرّم الوالد بالإنفاق علئ ولده ولا يُحْبس الوالد في 

نفقة ولده ولو نفقة صغير وَرَّمِنِء ولكن معد ثبت للوالد مال أخده 

القاضي قهرأ وصرفه للنفقة علئ الولد» ويباع في النفقة ما يباع في 
الدين. 

وهو وجة عند الشافعيّة هو الأصمّ عند صاحب «التهذيب)”؟» 

ولم أقف على ما علّلوا به. 

والأظهر أنه مت أمكن أخذ النفقة من الوالد قهراً من ناض ماله أو 
ببيع عين له فَعَلَ الحاكمٌ ذلك ولم يحبسه حفاظاً علئ عدم العقوق بالأب 
ما أمكن» وإذا لم يمكن الإنفاق على الولد إلا بحبسه حَبَسَّه؛ِ لما ذكره 
أصحاب القول الأوّل من أدلة. 

ويجري ما ذكرنا من الترجيح علئ الأمّ والأجداد والجدّات. 


.١" /7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(6) المبسوط ,.4١0/٠١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل م6 كشَّاف القناع عن متن 
الإقناع ,7”5٠١/4‏ الرّوض المُرْبع شرح زاد المستقنع 160/5. 

(9) سيق تخريجه. 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين 2.19/5 4/لالم مغني المحتاج إلئ معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج 2167/5 118/9» نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج :77/5 07/ 
159 ». حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/0 .١157‏ 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التنفيذ علول الوالد لحقّ ولده 5١‏ 


سبق في المبحث الأوّل من الفصل الأوّل جواز مطالبة الولد والدّه 
بعين للولد في يد والدهء وعليه فمتئ صدر حكمٌ على الوالد بتسليم عين 
تحت يده لولده لزمه تسليمهاء فإذا كانت العين عقاراً وما اتَصل به رُفِعت 
يده عنها”"' . 

وإن كانت العين منقولاً انتزعه الحاكم من يد المحكوم عليه وسلّمه 
إل التشكوم الفا 

وهذا ما يذكره الفقهاء في وجوه التنفيذ من غير فرق بين الوالد 
وغيره» والأصل التسوية. 

أقولٌ: ويعامل سائر الأصول من الأجداد والجدّات بمثل ذلك. 

صصح 


.55١ أدب القاضى للماوردي 177/7» الذُّرّر المنظومات فى الأقضية والحكومات‎ )١( 
الدُرّر المنظومات في الأقضية‎ ٠0١/7 :177/١ (؟) أدب القاضي للماوردي‎ 
.4354 245١ والحكومات‎ 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الثالث 


حبس الوالد بِدَين ولده 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التنفيذ علئ الوالد لحق ولده ا 


إذا وجب ذدَيْنٌ للولد عل والده وامتنع من تسليمه فهل يحبس علئ 
ذلك؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك علئ قولين هما كالتالي: 

القول الأوّل: أن الأبوين أو أحدهما لا يحبسان بِدَيْنِ لولدهما . 

وإلئ ذلك ذهب الحنفيّة”'2» وجمهور المالكيّة”"'. وبه يقول 
الشافعيّة في أصحٌ الوجهين عندهه”". وهو مذهب الحنابلة”* . 

واستدلوا بما يلي : 

2| قول الله تعالئ -: #وقطئ ريك أَلَا هبدأ إل‎ ١ 
إحسدئًا | ينا يمن د الحكبر أحدهما أؤ كلاهما فلا تمل لما أن وأ‎ 


0 
مه هما كل 0 َل كريما © [الإسراء: 77]. 
ار 


.]16 قول الله تعال -: 0 في لديا مَعرُوفا» القمان:‎ - ١ 
.]1 شحكر لي ولولديكَيه [لقمان:‎ ١ قول الله تعالول - : «أن‎ - “ 


)١(‏ المبسوط »88/7١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 0١77‏ الفوائد الزينيّة في 
مذهب الحنفيّة 24٠١‏ فتح القدير علئ الهداية شرح بداية المبتدي 477/0. 

(؟) عِقّد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2517/7 تنبيه الحَكام علئ مآخذ 
الأحكام 2.3587 المنتقئ شرح الموطأ .8١/6‏ 

(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين »١79/4‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 797/4, 
5 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١151/9‏ حاشية الشرواني علئ 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2147/0 حاشية قليوبي عل شرح جلال الدّين المحلي 
و 0 0 عماد 0 ببيان آداب القضا دك 
الإقناع / 00 


045 التفيذ علئ الوالد لحقٌّ ولده 


فقد نهئ الله عرَّ وجل عن التأقف ونهر الوالدين» وسجئُهما في 
الدّيْن أولى» ثم إن سجنهما يتناف مع شكرهما ومعاملتهما بالمعروف”' . 

4 أن الحبس في الذَّيْن عقوبةء ولا يعاقب والدٌّ بولده”©. 

قال بعض المالكيّة: يعرّر الإمامٌ الأبوين الممتنعين عن وفاء دَيْن 
ولدهما بغير الحبس على اللدد والامتناع عن التسليم لما ألزم به الإمام» 
لا علئ حقّ الولد”" . 

القول الثاني : يحبس الوالد بِدَيْنَ ولده. 

وبذلك قال بعض المالكيّة» وهو الوجه الثاني للشافعيّة» صبححه 
الغزالي (ت:500ه) منهم. 

قال بعض المالكيّة: يحبس الوالدٌ لأجل ولده في دَيْنه إذا امتنع عن 
دفعه وشم الابن على ماله”. 

وكذا قالوا: يحبس الوالد فيما علئ الولد من دَيْنِ إذا كان بيده مال 
.د 

وأمًا الوجه الثاني للشافعيّة والذي صحّححه الغزالى فقالوا: إن الوالد 
يُحبس بِدَيْنَ الولد؛ 5 يمتنع عن الأداء فيعجز الابن ص استيفاء حمّه . 

وقد أجاب بعض الشافعيّة عن ذلك: أنه مت ثبت ذَيْنَ الوالد علئ 
ولده أخذه الحاكم قهراً وصرفه إلى دَيْنه0 . 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ "الا. 

(؟) نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج 755/4. 

(9) شرح الزرقاني علئ مختصر خليل .58١/0‏ 

(؛:) عِقّْد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؟//519. 

لفق المرجع السابق. 

() نهاية المحتاج إل شرح المنهاج 0774/4 روضة الطالبين وعمدة المفتين 2318/4 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ؟/161. 


التنفيذ علئ الوالد لحقّ ولدء با 

وعلّل القائلون بذلك من الشافعيّة بأنه من أجل ألا يمتنع الأب عن 
الأداء فيعجز الابن عن استيفاء حقه . 

والأظهر قولٌ الجمهورهء فلا يُسجنٌ والدّ ‏ من أب أو أمّ ‏ بِدَيْنٍ 
ولد؛ لما استدلوا به . 

ولكن هل يعمل بالوجوه الأخرئ للتنفيذ؟ هذا ما سنتئاوله فى 
المبحث التالى . 

0 0 لا 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الرايجع 


الوجوه الأخرى للتنفيذ الجبري 
على الوالد بدَين ولده 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التنفيذ علئ الوالد لحقّ ولده 1١١١‏ 


لقد منع جمهور الفقهاء ‏ كما مرّ سابقاً ‏ حبس الوالد لأجل الولد 
في الدَّيْنَء ولكن متى لزمه تسليمه فإنه يُعمل بالطرق الأخرئ من أخذه 
مويل اَن الذي للوالد أو من ناض ماله''': أو بيع مالٍ له ووفاء 
دين كين 

ولم أقف على مَنْ منع هذه الطرق للتنفيذ على الوالدء وهي طرق 
107 لجميع الخاضعن للتعفيد» ومشمولة بقول الله تعالن د كان 
لْذِنَ امَنُوا كوو هومن بِالَقَسَطِيّْه [النساء: 15]. 

بل صرّح الحنفيّة بأن القاضي يقضي دَيْن الولد علئ والده من عين 
عال الوالق أى تنيقه عي 1 

وكذا قال الشافعيّة: إن دَيْن الولد يقضل من مال والدهء فمتل ثبت 
للوالد مال أخذه القاضي قهراً وصرفه في دَيْنه؟“. 

لس (» («- 


)١(‏ شرح ابن مازه لأدب القاضي للخصّاف 1١/15‏ الذخيرة 251١/8‏ نهاية المحتاج 
إل شرح المنهاج ا المغني 0/5 المحلى 188 

(؟) المغني 488/4» دقائق أولي النه لشرح المنتهئ 2517/7/7 المحلّئ 178/48. 

() رد المحتار على الدَّرٌ المختار 741/5. 

(5) حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج بشرح المنهاج .١47/8‏ 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الخامس 


حبس الأجداد دين الولد 


+ ع مق . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التنفيذ علول الوالد لحقّ ولده ٠6.6‏ 


تقدّم في المبحث الثالث من هذا الفصل حكمٌ حبس الأبوين بِدَيْن 
ولدهما . 

أمَا سائر الأقارب فلا يختلف فقهاء المذاهب الأربعة في جواز 
حبس سائر الأقارب بِدَيْنَ قريبهم''' عدا الأجداد والجدّات» فقد اختلفوا 
في حبسهم لدَيْن ولد ولدهم علئ قولين: 

القول الأول: يحبس الأجداد والجدّات في ذدَيْن ولد ولدهم. 

ووذلاك قال أبنو مرسك (عماداه عن اكد يما فال بذك 
المالكتة”” . 

ولم أقف علو ما علّل به أصحاب هذا القول. 

القول الثاني: لا يحبس الأجداد والجدّات بِدَيْن الولد. 

وبذلك قال جمهور الحنفيّة”؟©: وهو مذهب الشافعية©» 
يعضن السنا/ة”, 


»؛ وصرح به 


)١(‏ للحنفيّة: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2177/٠‏ الفوائد الزينيّة في مذهب الحنفيّة 
4٠‏ للمالكيّة: المنتقئ شرح الموطأ 487/0» شرح الزرقاني علئ مختصر خليل 5/ 
للشافعيّة: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١159/5‏ نهاية 
المحتاج إل شرح المنهاج 575/4 للحنابلة: كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 
0١‏ دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ 078/7. 

(؟) الفتاوئ الهنديّة (العالمكيريّة) / 517. 

(؟) المنتقئ شرح الموطأ 87/0. 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2177/7 الفوائد الزينيّة في مذهب الحففيّة .8١‏ 

(5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ؟/1017» نهاية المحتاج إل شرح 
المنهاج 777/4. 

(7) الاختيارات الفقهيّة من فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيميّة 184. 


٠١٠5‏ التنفيذ علئ الوالد لحقٌ ولده 


واستدلالهم يعود إلى ما استدلوا به من منع حبس الأبوين أو 
أحدهما بِدَيّن ولدهما؛ لأن الأجداد والجدّات أصول مثلهماء وقد سبقت 
هذه الأدلّة فى المبحث الثالث من هذا الفصل. 


الراجح : 

يظهر لي قوَّةٌ القول الثاني؛ لأن الأجداد والجدّات من الأصول» 
فهم مثل الآباء والأمّهات لا يحبسون بدَيْن الولد» وينقّذ عليهم بالطرق 
المباشرة علئ أموالهم إن وُجدت بالاستيفاء من ناض المال أو بيع منقولٍ 
أو عقارٍ لهما ووفاء الولد منه. 

أمَا سائر الأقارب فهم كالأجانب يسجنون عند الاقتضاء. 
تنبيه : صيغة الحكم الصادر بالالزام: 

في كل حالٍ لا يسجن فيها الأبُ ومن في حكمه لحقٌّ ولده فإنْه 
يذكر في الحكم القضائي الصادر بثبوت الحقٌّ والإلزام به: أنَّ المحكوم 
عليه يُحَمل على التنفيذ بكافة الوجوه الممكنة عدا وسائل الإكراه البدني 
من سجن أو غيره. 

3 03 ا 


المبحث الساردس 


التنفيذ على الوالد من الرضاعة 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التنفيذ عل الوالد لحقٌّ ولده حل 


سبق أن ذكرنا بأنه يقتصر أثر الرضاعة على المرتضع بالمحرميّة 
فقطء وليس لأبوي الرضاعة ولا جميع الأقارب فيها واجبٌ سوى 
ذلك”"2»: وهذا أصلّ في جواز التنفيذ عليهم في أيّ حقّ من الحقوق في 
الأموال أو الأبدان» وأن قرابة الرضاعة لا تمنع من ذلك. 

وقد صرّح المالكيّة بأنه ليس لوالد الرضاعة حكمٌ والد النسب في 
المنع من الحبس في الدَّيْن”". 

وعليه» فإن والدي الرضاعة من الأبوين والأجداد والجدّات فى 
التنفيذ عليهم كسائر الأجانب ينمّذ الحقّ عليهم لأجل ولد الرضاعة 
بالحبس أو بغيره. 

5 5ه 5 


)١(‏ المبحث السابع من الفصل الأوّل. 
(0) شرح الزرقاني عل مختصر خليل .58٠/5‏ 


+ »© م . ط جا نا | ج . نالا نا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1١١١ الخاتمة‎ 


الخاتمة 


بعد الانتهاء من هذا الكتاب تتلخص منه الأحكام التالية: 
- كمال الشريعة الإسلاميّة في كليّاتها وجزئيّاتها بشمولها لجميع 
أفعال المكلفين وتقرير الأحكام الملاقية لهاء وقد جاء فقهها مقرّراً لذلك 
استنباطاً من الكتاب والسنّة. 

١‏ بروز العنصر الأخلاقي في فقه هذه الشريعة الغرّاءء فقد 
حفظت للوالد حقّ الولادة من العقوق» وانعكس أثر ذلك علئ الأحكام 
كما مرّ سواء أكان ذلك في الأموال أو الجنايات» ولا غرو في ذلك» 
فهي شريعة ربٌ العالمين الذي يعلم ما يصلح عبادهء ألا يلم عله من لق 
و هو اللطيث لخر 409 [الملك: .]١14‏ 

0 مراعاة فقه الشريعة الغرّاء للتوازن الصحيح ب بين الحقوق 
والواجبات» فقد أوجب للوالد حقّاً بألا يضارٌ لأجل وله قن اليك بلءة 
بسجن ونحوه اشتساكا يكل الولاية: وحفظة للولك عاله بالمخاصمة فيه 
والتنفيذ علئ المال من غير إكراه بدني على الوالد» والله ‏ عنَّ وجل - 
يقول: ور كان مِنّ عند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِكنَا كثيرا» [الساء: ؟4]. 

- صحّحة دعوئ الولد علئ والده ووالدته وسائر أقاربه في العين. 

ه ‏ صحّة دعوئ الولد علئ والده في الذَّيْنْء وتحرير رأي الحنابلة 
في دعوئ الولد علئ أبيه في الذَّيْن وأنه يقرّر صحّة الادّعاء بالدَّيْن وإثباته 
في ذمّة الأب واستيفاءه. 

1 صحّة دعوئ الولد علئ والده وسائر أقاربه بنفقته الواجبة عليهم . 


؟ ١١‏ الخاتمة 


جواز الإعداء علئ الأب والأمّ وإحضارهما لمجلس الحكم 
اختياراً بأجمل الوجوه وأحسن الأحوال في خصومة للابن عليهماء 
ويحرم الإعداء عليهما جبراًء ولا يمنع ذلك من سماع الدعوئ عليهما 
غيابيًاً عند عدم حضورهما؛ لما فيه من العقوق» وكذا الأجداد 
والجذات. 

8 عراز #تعليك الولك لأبيه وعنائن آقاريه ش يبي الول بعليو 

- لا تسمع دعوى ورثة الولد علئ والده في المطالبة بالقصاص 
- لا تسمع دعوئ الولد علئ والده في القصاص لقتل الوالد 
عووته الولق: 

11 يدنك لبن الرسو يبروياله في ترك انبولق لم سام 
ثمنها متئ كان تملك الأب لها من الابن بطريقٍ معتبرء ويكون ثمنها دَيْنا 
في ذمّة الأبء ويستوفئ من التركة. 

أمَا إذا كانت العين بيد الأب بغير تملك معتبر من عقد معاوضةٍ أو 
غيره فللابن أخذها ولا يكون ميراثاً . ' 

١‏ - ثبوت الديون التي للابن علئ أبيه في ذمّة الأب بعد وفاته» 
وتستوفول من تركته»ء ولا تسقط سواء كانت هذه الديون عن معاوضة من 
بيع وقرض أم عن غير معاوضةٍ من أرش جناية أو بدل متلف أو دَيْن 
ضمان. 

ا الولد علئ والده في المطالبة بحدّ القذف. 

١‏ لا تسمع دعوئ تعزير الوالد ‏ أباً أو أمَاً ‏ لحقّ الولدء وكذا 
الأجداد والجدّات لحىّ ولد ولدهم في تشاتم ونحوهء أمّا التعزير عن 
ذلك لحقّ الله فير جع تقديره إل القاضي . 

0 - يجوز توكيل الأب من قبل ابنه في الخصومة عن الابن» ولا 
يجوز للابن التوكّل علئ الوالد في خصومةٍ لأجنبيّ إلا في حنٌّ مشتركُ 


١1 الخاتمة‎ 


بين الابن والأجنبيَّ لدخول الخصومة في حقّ الأجنبيّ تبعاً» ويصحٌ تبعاً 
ما لا يصمٌّ استقلالاً. وكذا يصمٌ قيام الولد عن والدته بالوكالة في 
مطالبة لها علئ والدهء وكذا وكالته عن أخته لمطالبةٍ بنفقة أو عضل أو 
حقٌ آخر لها قِبّله. 

7 - أقارب الرضاعة من أمٌ وأب وغيرهما هم في الخصومات 
والتنفيذ كسائر الأجانب يجوز الادّعاء والتنفيذ عليهم بكل حقٌّ يسوغ 
شرعاً الادّعاء فيه والمطالبة بتنفيذه. 

١١‏ - ينقّذ حكم النفقة للولد علئ أبيه وسائر أقاربه بكافة السبل 
المناسبة للتنفيذ ولو بسجنه. 

- ينفذ الحكم بالعين برفع يد الوالد عنها وتسليمها للولدء وإن 
كاقة لقو لك اتتوعث عن يد الوالف وشلميت للولد: 

4 لا يُسجن والدٌ - أبا أو أما ‏ بتيّن لولذه عتد التنفيذ عليه» بل 
يُعمل بالطرق الأخرئ من أخذ المال المحكوم به من جنس الذَّيْنَ أو من 
ناض المال أو بيع ماله من عقارٍ أو منقولٍ ووفاء دين ولدهء وكذا 
الأجداد والجدّات» أمّا سائر الأقارب فهم كسائر الأجانب. 

٠‏ - في كل حالٍ لا يسجن فيها الأبُ ومن في حكمه لحقٌّ ولده 
فإنّه يذكر في الحكم القضائيّ الصادر بثبوت الحقّ والإلزام به: أن 
المحكوم عليه يُحُمل على التنفيذ بكافة الوجوه الممكنة عدا وسائل 
الإكراه البدني من سجن أو غيره. 

وقد انتهيتٌ من تقرير هذه المسألة وتحريرها حسب الجهد والطاقة 
يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام سنّة وعشرين 
وأربعمائةٍ وألف للهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكئ 
الاي 

وفرغتٌُ من إعادة النظر فيها وتنقيحها يوم الاثنين السابع والعشرين 


١+١:‏ الخاتمة 


من شهر ذي الحجة عام ثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة النبويّة عل 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكل التسليم» والحمد للّه الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

93 03 لا 


ا 


0 الفعارس ظ 


/ يث يه ا 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة 


1١1١7/ 


فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة 


طرف الآية 


سورة النساء 
«ولو كن ين عند غير أله لوَجَدُوأ فيه أخْيلمًا كيرا» . . 
ييا أن “امَثوأ كرا مين بالْقسي» اك 
سورة المائدة 
ليها الذرت عَامنوا افوا بالحقود» ا 
سورة الإسراء 
لِوَتسّى رَيكَ ألا تَبدكا إلا يه وَلْونِ يعسكا إن 
ملعك الك 321 أ يتنا ئلا كن نا 
أن ولا تهَرهُمَا َمل لَهُمَا مولا حكَرِيمًا 46 .... 


سورة النور 
دنا دعأ إلى أله ورَسُوله. ليحك ينهم ذا كر ينهم 
لء عي م مل ل كرو معرة لك إل 5 0-4 
مُعصْونَ (2) وَإن يك لم لذن يَأوا له مُدْعِنيَ 9 فى 
يه و 4 مس وا ىا عسي حم عل م 7 
قلوييم مرَصُْ أ أرتابوأً م اوت أن حاف أله علوم 
0 5 مه 00 1 7 
وَرَسُولُةٌ بل أؤكيك هُمُ ليست 69> 000 
ينا كن َل المؤبيو إن مغرأ ل أله وول ليك يم 
- 8 000 رسع م 7 5 2 م 
أن ولوأ سببعنا وأطعنا وأؤلتيك هم الْمُنْيحْرنَ (©)*» . . . 
سورة لقمان 
أشْحكرٌ لي ولوالديك 4 ب 2000000 
امس م 
لديا معروفًا» 00 
0 سورة الملك 
«آلا يله من حَلقَّ وَهرٌ الليليث لير > ااا 


03 03 كلا 


رقمها الصفحة 


١٠١ انا‎ 


ارا ها "#9 ةلو 
كلا م4 


١ه‏ زرا 


١ه‏ فق 


4 1١ 
ان‎ 1١ 


1١1١ 1 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة والآثار لحيل 


فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أن هنداً قالت للنبئ كلِ: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ» فأحتاج أن آخذ من 

مالهء قال: خَُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف ل لالع قم 
انك ومالك لأيك اا ا 
بايعثٌ رسول الله يل أنا وأبي وجدّيء وخطب عَلَيَ فأنكحني؛ وخاصمتٌ 

إليه» وكان أبي يزيدٌ أخرج دنانير يتصدّق بهاء فوضعها عند رجل ا 0 رف 
- بينما رسول الله يلةٍ جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي 

رجلّ من أصحابكء فقال: مَنْ؟ قال: رجل من الأنصارء قال: ادعوه .. فق 


جاء أعرابئٌ فقال: يا رسول الله أقض بيننا بكتاب اللهء فقال خصمه: 
صدقء اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابت: إن ابني كان عسيفاً علئ 


وه 


هذا 0 ع 
جاء رجلٌ إلئ النبى كله بأبيه يقتضيه دَيْناً فقال النبي يلِ: أنتَ ومانّك 

لأبيك 6ا6ذت 2 ةد د د52:-خ:ت:ت: :6‏ 2 ا ا 0100 
لا يقاد الأب من ابنه .1 ول ة آذ[ ةذ ةذ أ م21 


+ ع م . ط ج! نا | ج . نلا ئلا نالا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فهرس المصادر والمراجع لحا 


فهرس المصادر والمراجع 


: الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة‎ ١ 
أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي (ت:0٠15ه).» دار الكتب‎ 
العلميّة يروك لبنان» طبع عام 597اه.‎ 
الأحكام السلطانيّة والولايات الدّينيّة:‎  '؟‎ 
أبو يعلن محمد بن الحسن الفراء الحنبلى (ت:458ه)ء صحححه وعلق عليه:‎ 
.ه١5٠07 محمد حامد الفقي» دار الكتب العلميّة» 558 لبنان» طبع عام‎ 
: الاختيارات الفقهيّة من فتاوئ شيخ الاسلام أبن تيميّة‎  "“ 
اختارها: علاء الدَّين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس اليعلي‎ 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة للطباعة والنشرهء‎ ء)ه8٠١:ت(‎ 
بيروت» لبنان.‎ 
: أدب القاضي‎ 4 
أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت:450ه)ء‎ 
تحقيق: محيى هلال سرحان» من مطبوعات إحياء التراث الإسلامي برئاسة‎ 
ديوان الأرقاف بالعراق» مطبعة الإرشادء بغداد» طبع عام اه‎ 
: الاقناع لطالب الانتفاع‎ 
شرف الدّين موسى بن أحمد بن سالم أبو النجا الحجاوي المقدسي‎ - 
(ت:4378ه)؛ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى؛ دار هجر للطباعة‎ 
والتوزيع والدعاية والإعلان» الطبعة الأول ان‎ 
الإانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجّل أحمد بن‎ - 5 
: حنبل‎ 
علاء الدّين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي (ت:880ه)» تحقيق: محمد‎ 
.ه١79/5 حامد الفقي» مطبعة المنة المحيدةة: الطبعة الأوليل‎ 


يفن فهرس المصادر والمراجع 


/ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 
- علاء الدّين أبو بكر ابن مسعود الكاساني الحنفى (ت:587ه)ء دار الكتاب 
العربي» مروكه لاذه الملعة اناق 48 7 
6 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 
محمد بن رشد القرطبى (ت:540ه). دار المعرفة» بيروتء. لبئان» الطبعة 
السابعة 6٠15١اه.‏ ْ 
4 التاج والاكليل لمختصر خليل: 
- أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن أبي القاسم العبدري» الشهير ب«المورّاق» 
(ت:/ا4مه)ء مطبوع علئ هامش: «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل»» دار 
الفكرء الطبعة الثالثة 7١41١ه.‏ 
تضرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 
برهان الدين إبراهيم بن علي ابن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي 
المدنى (ت:59لاه)ء راجعه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليّات الأزهريّة. 
القاهرة» الطبعة الأولئ 5٠1١اه.‏ 
١‏ - تصحيح الفروع : 
علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحتبلى (ت:880ه)ء 
راجعه: عبد السثّار أحمد 57 عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة 
65 ه. مطبوع بحاشية: «الفروع». 
١‏ - تنبيه الحُكام علئ مآخذ الأحكام : 
- محمد بن عيسل بن المناصف (ت:0١55ه).,‏ أعدّه للنشر: عبد الحفيظ منصورء 
دار التركي للنشرء طبع المطابع الموحدة بتونس. 
1 الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: 
- أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت:١117ه)»‏ دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصريّة. 
4 - حاشية العنقري علئ الروض المربع - حاشية الرّوض الْمرْبع: 
- عبد الله بن عبد العزيز العنقري (ت:"لا١ه).‏ مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض» السعوديّة. مطبعة السعادة بمصرء طبع عام ٠9١ه,‏ مطبوع مع 
«الروض المربع شرح زاد المستنقنع؟. 


فهرس المصادر والمراجع يفن 


١‏ حاشية قليوبي على شرح جلال الدّين المحلي للمنهاج: 
مطبوعة بعنوان: «حاشيتان علئ شرح جلال الدّينَ محمد المحلي". 
الأولئ: لشهاب الدّين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت:59١1ه).‏ 
الثانية: لشهاب الدَّين أحمد البرلسيء الملقّب ب«عميرة» (ت:لا4وهه)» دار 
التكر للطباعة يروت لنان» الطعة الزايمة. 
5 - حواشي الشرواني والعبادي علئ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 
الأولئ: لعبد الحميد الشرواني (ت:؟). 
الثانية: لأحمد بن قاسم العبادي (ت:491ه). والحاشيتان مطبوعتان مع 
«تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
١‏ - الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار: 
- للحصفكي : محمد بن علي الحصني (ت تخخثام)ء مطبوع بهامش: احاشية 
ابن عابدين»» دار الكتب العلميّة: بيروت» لبنان. 
- الدُرّر المنظومات في الأقضية والحكومات - أدب القضاء: 
شهاب الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف ب«ابن أبي الدم) 
الحموي الشافعى (ت:545ه)» تحقيق: محمد مصطفئ الزحيلى؛ دار الفكرء 
ذمشق: سورك الطب الثانية 501١اه.‏ 1 
4 - دقائق أولي النهئ لشرح المنتهل: 
- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت:١5١٠ه)»‏ مكتبة الرياض الحديثة؛ 
الرياض . 
٠‏ الذخيرة : 
شهاب الدَّين أحمد بن إدريس» المعروف ب«القرافي» (ت:184ه)» تحقيق: 
محمد حجّى وآخرين» دار الغرب الإسلامى» يروك لبنان» الطبعة الأولئ 
5ؤقام. 0 ْ 
9١‏ رد المحتار علئ الدّرّ المختار - حاشية ابن عابدين: 
محمد أمين» الشهير ب«ابن عابدين» (ت:1707ه). دار الكتب العلميّة, 
بيروت» لبئان. 
١‏ - الرّوض المُرْبع شرح زاد المستقنع: 
- منصور بن يونس البهوتي (ت:١0١٠ه)»‏ مطبوع مع حاشية عليه لعبد الرحمن بن 
قاسمء المطابع الأهليّة للأوفستء. الرياضء الطبعة الأولئ. 


١»‏ فهرس المصادر والمراجع 


"1" - روضة الطالبين وعمدة المفتين: 
يحي بن شرف النووي (ت:5لا5ام)ء المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» 
الطبعة الثانية 6٠54١ه.‏ ْ 
1 - روضة القضاة وطريق النجاة: 
- أبو القاسم علاء الدّين علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني 
(ت:499ه)ء تحقيق: صلاح الدّين الناهي» مؤسّسة الرسالة» بيروت» دار 
الفرقانء عمّانء الطبعة الثانية 5454١اه.‏ 
6 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّئ في الأمّة: 
- محمد ناصر الدّين الألبانى (ت:١147١ه)‏ (المجلّد الثالث)» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيعء الرياض» الطيعة الأولئ ١57١ه.‏ 
75 - سنن أبي داود: 
- أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت:6/ا١ه)»:‏ مراجعة 
وضبط وتعليق: محمد محيي الدّين عبد الحم دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 
7" السئن الكبرى: 
- أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسو البيهقى (ت:458ه)» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» طبع عام 414١ه.‏ 
48 - سنن أبن ماجه: 
- أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت:7ا1اه)ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. ْ 
4 ستن الترمذي _ الجامع الصحيح : 
- أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي السلمى (ت:9ا1ه)ء تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرين؛ دار إحياء التراث» بيروت. 
"٠‏ سئن الدارقطني : 
- أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت:880م)؛. تحقيق: السيّد 
عبد الله هاشم يداني المدني؛ دار المعرقة: بيروت» طبع عام 85/١اه.‏ 
"١‏ - شرح الزرقاني على مختصر خليل : 
عبد الباقي الزرقاني (ت:99١٠1ه).‏ دار الفكرء بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع عا 


شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا - فتح الرؤوف القادر: 
عبد الرؤوف بن على زين الدّين المناوي القاهري (ت:١7١٠ه)ء‏ تحقيق: 
عبد الرحمن عبد الله عوض بكيرء الدار السعوديّة للنشر والتوزيع» جدة» 
الطبعة الأوليل 5٠5١ه.‏ 
شرح ابن مازه لأدب القاضي للخصّاف: 
برهات الأئمة حسام الدّين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري» المعروف 
ب«الصدر الشهيد» (ت:075ه)4؛ تحقيق: محيي هلال السرحان» من مطبوعات 
إحياء التراث الإسلامى بوزارة الأوقاف العراقيّة» مطيعة الإرشاد ببغداد» 
الطبعة الأولئ 910 1١ه»ء‏ والجزء الرابع طبع الدار العربيّة للطباعة ببيغداد. 
الهاشمىء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولئ 4١4١ه.‏ 
4" - شرح معاني الآثار: 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي 
0 تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب العلميّة: بيرودت» 
الطبعة الأول 11998ه. 
ه" ‏ صحيح البخاري: 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفى (ت:05١ه)2‏ تحقيق: 
مصطفئل ديب البغا. دار ابن كثير » اليمامة» بيرووت » الطبعة الثالنة /ا٠85اه.‏ 
5 صحيح ابن حبان : 
أن حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمى البسيى (ت:5ه76ه)2 تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5١41١ه ‏ 1944١م.‏ 
ل" صحيح مسلم : 
- أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت:١17ه)»‏ تحقيق 
وتصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث 
العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربيّة السعوديّة» طبع عام ١٠٠54١ه.‏ 
8 2 عِقّد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: 
جلال الدّين عبد الله ابن نجيم بن شاس (ت:1١35ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو 
الأجفان» وعبد الحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامىء بيروتء الطبعة الأولئ 
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9 - الفتاوئ الهنديّة (العالمكيريّة): 
- لجنة من علماء الحنفيّة بالهند (في القرن الحادي عشر الهجري) يرأسها الشيخ 
نظام الدّين» المكتبة الإسلاميّة بديار بكرء تركياء الطبعة الثالثة 197١هء‏ وهي 
مصورة عن الطبعة الثانية المطبوعة بالمطبعة الأميريّة ببولاق: مصرء عام 
هد 
“© مضع اناري يشترح مسيح البخاري: 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:801ه). ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» إشراف: محبّ الذَّين الخطيب» تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء المكتبة السلفيّة. 
١‏ - الفتح الرباني فيما ذَمَلَ عنه الزرقاني - حاشية البناني: 
محمد الحسن البناني (ت:94١١ه).‏ مطبوع علئ هامش: «شرح الزرقاني علئ 
مختصر خليل»؛ دار الفكرء بيروت. 
7 - فتح القدير علئ الهداية شرح بداية المبتدي: 
- كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي ثم السكتدريء المعروف بدابن 
الهمام» (ت:١58ه)؛‏ دار صادرء بيروت» المطبعة الكبرئ الأميريّة ببولاق» 
مصرء الطبعة الأوليل /11اه. 
4 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت:0٠1565ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثالثة 1797١ه.‏ 
45 - الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق: 
- شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» المشهور ب«القرافي» 
(ت:584ه). عالم الكتب» بيروت. 
© - الفوائد الزيئيّة فى مذهب الحنفيّة: 
- زين الذين بن إبراهيي؛ المعروف ب١ابن‏ نجيم» الحنفي (ت:١ا9ه)ء‏ اعتنل به: 
أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمانء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» 
السعوديّة. الطبعة الأولئ 4١4١اه.‏ 
5 الكامل في ضعفاء الرجال: 
أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني (ت:55لاما)ء 
تحقيق: يحيئم مختار غزاويء. دار الفكرء بيروتء» الطبعة الثالثة 559اه. 
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4 كشّاف القناع عن متن الاقناع : 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتى (ت:١5١٠ه)ء‏ مراجعة: هلال مصيلحي 
معظتل علال» مكية اتير العديقة» الرياضن. ْ 
4 2 لسان الميزان: 
- أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانيّ الشافعيّ (ت:801ه)ء تحقيق: 
دائرة المعرفة النظاميّة بالهندء مؤسّسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثة 
مها 
48 المبسوط: 
- شمس الدّين السرخسي (ت:440ه). دار المعرفة» بيروت» لبنان» طبع عام 
5 6ه 
٠ه‏ المحلى: 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت:457ها)ء مقابلة عل النسخة التي 
حمّقها الأستاذ أحمد محمد شاكرء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 
١‏ - مسند أبى يعلل: 
أبو 05 أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي التميمي (ت:707ه)» تحقيق: 
حسين سليم أسدء قر النافية للتراث» دمشق» الطبعة الأولئ 5٠5اه.‏ 
؟ 6‏ مسند الحارث - زوائد الهيثمئ : 
الحارث ابن أبى اسائة» السحافظ نور الدّين الهيثمى» تحقيق: حسين أحمد 
صالح الباكرى» عركة خدمة السنّةء المدينة المتوّرة». الطبعة الأول 517اه. 
6 مسئد الامام أحمد بن حنبل: 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت:١141ه)»‏ مؤسّسة قرطبة» 
القاهرة. 
5 مسند الشاميين: 
- أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب الطبرانيّ (ت:10ه). تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي»: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولئ 
856أاه. ١‏ 
هه مسند الطيالسي: 
- أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي (ت:4١٠ه).؛‏ دار 
المعرفة» بيروت. 
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5 مصنف عبد الرزاق - المصنف: 
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١1ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» من منشورات المجلس العلمي» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية “557١ه.‏ 
6 المصنف فى الأحاديث والآثار: 
- أبو بكر عبد الله بن محمد أبن ابي قيبة الكوقي (كجه#اهناء تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولل 9٠1١اه.‏ 
- مطالب أولي النهئن في شرح غاية المنتهئل : 
مصطفئل السيوطي الرحيباني (ت:٠4؟١ه).,‏ المكتب الإسلامي » دمشق.» الطبعة 
الأولئ ١81ااه.‏ 
6 المعجم الأوسط: 
- أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت:50ه)ء تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمدء وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين» 
القاهرة» طبع عام 6١4١ه.‏ 
"6٠‏ المعجم الصغير: 
- أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوبٍ الطبراني (ت:750ه)» تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي» بيروت» عمّانء الطبعة 
الأولئ 105١ه ‏ 1980م. 
56١‏ المعجم الكبير: 
- أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت:870ه)» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم: الموصلء الطبعة الثانية 
ها 
51" - المغنى: 
عرق الاين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الحنبلي (ت:١55ه)ء‏ مطبوع معه «الشرح الكبير». دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طبع عام 197١ه.‏ 
- (نسخة أخرى؛ وأشير إليها)؛ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة, 
الطبعة الأول 108١اه.‏ 
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- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 
- محمد الشربيني الخطيب (ت:/91/7ه)» شركة مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
5" - المقنع : ْ 
موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت:١٠5ه)ء.‏ 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» وعبد الفتّاح بن محمد الحلوء هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأول 4١5١هء‏ وهو مطبوع مع 
«الشرح الكبير» و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف». 
6" المنتق شرح الموطأ: 
- أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي (ت:494ه).ء دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية. 
55 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 
- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي» المعروف ب«الحطاب» 
(ت::55ه)ء دار الفكرء الطبعة الثالثة 517١ه.‏ 
7" - نظريّة الدعوئ بين الشريعة الاسلاميّة وقانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة: 
محمد تعيم ياسين (معاصر)ء من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلاميّة بالأردن. 
(نسخة أخرئ): دار النفائس» الأردن» الطبعة الثانية ١847١ه.‏ 
- نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج : 
شمس الدّين محمد ابن أن العباس أحمد بن حمزة ابن َم شهاب الرملي 
المنوفي الأنصاري» الشهير ب«الشافعي الصغير» (ت:4١٠٠ه).»‏ مؤسّسة التاريخ 
العربى» دار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية 54157١ه.‏ 
84- الهداية شرح بداية المبتدي: 1 
- برهان الدّين أبو الحسن علي ابن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغناني 
الحنفي (ت: 59ه).؛ المكتبة الإسلاميّة. 
الوكالة علئ الخصومة وأحكامها المهنيّة في الفقه الاسلامي ونظام المحاماة 
السعوديٌ : 
- عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين» بحث منشور في العدد الخامس عشر من 
مجلة العدل» وهي مجلة فصليّة علميّة مُحَكُمّة تُعْن بشؤون الفقه والقضاءء تصدر 
عن وزارة العدل بالمملكة العربيّة السعوديّة» السنة الرابعة» رجب عام 471١اه.‏ 
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قهرس الموضوعات ١‏ 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة ا ا ا ا ا ان 
الفصل الأوّل: دعوى الولد على والده في المالء وفيه ثمانية مباحث ...2 4 
المبحث الأوّل: دعوئ الولد على والده في العين م اا 1 
المبحث الثاني: دعوئ الولد على والده في الذَّيْن 1 
المبحث الثالث: دعوئ الولد عل والده وسائر أقاربه في النفقة» وفيه 
مطلبان: عع وك أن عط كراب ف لتومواع وفس شفط م وشو وق يو ام سال نا ' 1187 
المطلب الأول: دعوئ الولد علئ أبيه في النفقة 206060 
المطلب الثاني: دعوئ الولد على أمّه وسائر أقاربه في النفقة ل 8؟ 
المبحث الرابع: الإعداء على الوالد وإحضاره جبراً لمخاصمة ولده إيّاه .. "١‏ 
المبحث الخامس: تحليف الولدٍ والده في الدعوى عليه ا 
المبحث السادس: التوكيل علئ الخصومة للولد أو على الوالدء وفيه 
مطلبان: ا ا ارا اس 5 
المطلب الأول: توكيل الولدٍ أباه في الخصومة 1313111115097ظ2 
المطلب الثاني: توكيل الولدٍ في مخاصمة والده 17 
المبحث السابع: رجوع الابن بالعين أو الذَّيْنَ في تركة والده بعد وفاته 
وفيه ثلاثة مطالب: 10 
المطلب الأوّل: رجوع الابن بعين ماله في تركة والده بعد وفاته 63 
المطلب الثاني: رجوع الابن بِدَيّنه علئ والده في تركته بعد وفاته 0000 يرن 
المطلب الثالث: رجوع الابن بالدَّيْن والعين على أمّه وجدّه وجدّته بعد 
وفاتهم 2 5827 
المبيحث الثامن: دعوئ الولد عل والده من الرضاعة ل لاه 


فسن 
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الموضوع 


الفصل الثاني: 


المبحث الأوّل: دعوئ الولد على والده في القصاصء وفيه مطلبان: .... 
المطلب الأوّل: دعوئ ورثئة الولد علئ والده في القصاص منه , 
المطلب الثاني : دعوئ الولدٍ على والده في القصاص 5" 

المبحث الثاني: دعوئ الولد علئ والده في العقوبات» وفيه ثلاثة 

مطالب: 10 

المطلب الأوّل: دعوئ الولدٍ علئ والده في حدّ القذف 0000 
المطلب الثاني : دعوئ الولدٍ بتعزير أبيه لحقّه 200 
المطلب الثالث: دعوئ الولدٍ بتعزير أمّه وأجداده لحقّه 5200000 
الفصل الثالث: التنفيذ عل الوالد لحقّ ولدهء وفيه تمهيد وسبّة مباحث: 
التمهيد 1110111100000 

المبحث الأول: تنفيذ حكم النفقة 100 217*711 

المبحث الثاني: تنفيذ الحكم بالعين 0 52 

المبحث الثالث: حبس الوالد بِدَيْنَ ولذه 00 


: حبس الأجداد بدَيْن الولد ا 00 
: التنفيذ علئ الوالد من الرضاعة ل 


* الفهارس ا ا 0 
فهرس الآيات القرانيّة الكريمة 
فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة والآثار 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


الصفحة 


دعوى الولدٍ عل والده لحقّه فى الجنايات» وفيه مبحثان: 


الوجوه الأخرئ للتنفيذ الجبري عل الوالد بِدَيْن ولده .. 


5١ 
ذا‎ 
56 


م١‎ 


الآثار العلميّة للمؤلف فق 


الآثار العلميّة للمؤلف 


١‏ - تسبيب الأحكام القضائيّة في الشريعة الاسلاميّة (مجلد واحد). 

' - التحكيم في الشريعة الاسلاميّة (مجلد واحد). 

7" المدخل إل فقه المرافعات (مجلّد واحد). 

؛ - توصيف الأقضية في الشريعة الاسلاميّة (ثلاثة مجلّدات). 

ه - المحقّق الجنائئ في الفقه الاسلامي (مجلّد واحد). 

5 - الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيّة السعوديّ (مجلدان) . 
١‏ - الفتوئ في الشريعة الاسلاميّة (مجلدان). 


6 - الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها (مجلّد) . 
4 دعوى الولدٍ عليز والده والتنفيذ عليه (غلاف). وهو هذا 
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